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مقدمة البحث 
الـبصمة الـوراثـية (تحـليل الـDNA) هـي تحـديـد الـهويـة الـوراثـية لـلفرد عـبر مـقارنـة أجـزاء محـددة مـن 
الحـمض الـنووي. اكـتُشفت تـقنيات الـبصمة الـوراثـية فـي ثـمانـينات الـقرن العشـريـن (أول اسـتخدام 
عـام 1984م) وأحـدثـت ثـورة فـي مـجالات الـتحقيق الـجنائـي وإثـبات الأنـساب . تـتميّز الـبصمة الـوراثـية 
بـكونـها شـبه قـطعية فـي الـتعرّف عـلى هـويـة الـشخص وأقـاربـه، إذ احـتمال الـتطابـق الـتام بـين 
بــصمتين وراثــيتين لــشخصين مــختلفين يــكاد يــكون مــعدومًــا (يُــقدّر بــنحو واحــد فــي الــترلــيون) . 
تـعتمد هـذه الـتقنية عـلى أن الـمحتوى الـجيني (DNA) لـكل إنـسان فـريـد مـن نـوعـه (بـاسـتثناء 
الـتوائـم الـمتماثـلة)، وبـالـتالـي يـمكن مـن خـلال فـحص عـيّنات كـالـدّم أو الـشّعر أو الـلّعاب ونـحوهـا 
تحـديـد مـا إذا كـان فـردان تـربـطهما صـلة نسـب أو تحـديـد مـا إذا كـانـت الـعينة الـمجهولـة تـعود 
لـشخص بـعينه. وقـد أصـبحت هـذه الـتقنية أداة عـلمية مـوثـوقـة فـي الأوسـاط الـطبية والـقضائـية 
لـلتحقق مـن الـوالـديـة الـبيولـوجـية أو هـويـة المشـتبه بـهم. وبسـبب دقـتها الـعالـية ومـوضـوعـيتها، بـرز 
تـساؤل مـهم فـي الـفقه الإسـلامـي الـمعاصـر حـول مـدى حـج�يّة الـبصمة الـوراثـية شـرعًـا فـي إثـبات 
بـعض الأمـور الـحساسـة، كـإثـبات النسـب ونـفيه، أو تحـديـد الـجناة فـي الجـرائـم، أو بـراءة الـمتهمين. 
فـي هـذا الـبحث سـنناقـش الـموضـوع مـن مـحاور مـتعددة: الفقهـي (مـن حـيث قـبولـها كـدلـيل 
شـرعـي فـي الـقضاء الشـرعـي)، والأصـولـي (تحـليلها ضـمن مـنظومـة الأدلـة الشـرعـية وقـواعـدهـا)، 
والـتطبيقي الـمعاصـر (أهـم اسـتخدامـاتـها الـيوم ومـدى الاعـتماد عـليها شـرعًـا)، مـع اسـتعراض لآراء 
كـبار الـفقهاء الـمعاصـريـن (مـثل سـماحـة السـيد السـيستانـي والسـيد الـخامـنئي والسـيد الـخوئـي 

وغيرهم) مدعّمة بالنصوص والنقول الموثوقة، ثم نختم بخلاصة النتائج المتوصّل إليها. 
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الجانب الفقهي: مدى اعتبار الـDNA دليل 
إثبات شرعي 

يـتناول هـذا الـمحور حـكم اعـتماد الـبصمة الـوراثـية كـوسـيلة إثـبات شـرعـي فـي أهـم الـمجالات: 
إثـبات النسـب أو نـفيه فـي قـضايـا الـبنوة والأبـوّة، إثـبات الـجنايـة أو بـراءة الـمتهم فـي الـقضايـا 
الـجنائـية (كـالـقتل والـزنـا ونـحوهـا). وقـد اخـتلف فـقهاء الـعصر فـي مـدى قـبولـهم لهـذه الـتقنية 
كـدلـيل شـرعـي؛ فـمنهم مـن أيّـد اعـتبارهـا نـظراً لـقوتـها الـعلمية، ومـنهم مـن تـحفّظ أو عـارض 
لأسـباب مـتصلة بـالـقواعـد الشـرعـية الـتقليديـة. سـنعرض فـيما يـلي الـمواقـف والأدلـة الـمؤيـدة 

والمعارضة لكل مجال. 

أولاً: إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية 
مـسألـة النسـب مـن أشـد الـمسائـل حـساسـيةً فـي الشـرع، إذ تـرتـبط بـها أحـكام الـبنوة والإرث 
والـمحارم ونـحوهـا. الأصـل الشـرعـي الـمقرر فـي النسـب هـو حـديـث الـنبي صلى الله عليه وسلم: «الـولـدُ لـلفراش، 

ولـلعاهـرِ الحَجَـرُ» ، أي أن الـولـد يُنسـب لـصاحـب الـفراش الشـرعـي (الـزوج أو مـالـك الأمـة) ولا يُنسـب 
لـلزانـي. وفـي الـفقه الإسـلامـي الـتقليدي تـثبت الـبنوة بـأحـد طـرق ثـلاث: الـفِراش الشـرعـي (أي 
الـزواج الـصحيح أو مـلك الـيمين)، أو الإقـرار (اعـتراف الـشخص بـالـبنوة)، أو الـبينة الشـرعـية (شـهادة 
الــشهود الــعدول)، إضــافــة إلــى الــقيافــة عــند بــعض الــمذاهــب (وهــم خــبراء الشــبه؛ يســتدلــون 
بـالـملامـح والـفراسـة لإلـحاق الـولـد بـأبـيه عـند الاشـتباه). أمـا نـفي النسـب عـن الـزوج فـيكون بـطريـق 
الـلvعان فـقط، إذا ادّعـى الـزوج زنـا زوجـته وإنـجابـها ولـداً لـيس مـنه. فـي ضـوء هـذه الأطـر، ظهـرت 
الـتساؤلات: هـل يـجوز اسـتخدام تحـليل الـDNA كـوسـيلة مسـتحدثـة لإثـبات النسـب أو نـفيه؟ وهـل 

يتقدّم على الطرق الشرعية المذكورة أم يُعتبر مجرد قرينة مساعدة؟ 

اتـجاه الـمعارضـة والـتحفّظ: يـرى فـريـقٌ مـن الـفقهاء أن الـبصمة الـوراثـية لا يـجوز اعـتبارهـا دلـيلاً 
شـرعـياً مسـتقلاً فـي بـاب النسـب إلا فـي أضـيق الحـدود. اسـتند هـؤلاء إلـى أن الشـريـعة حـدّدت 
وسـائـل إثـبات النسـب ونـفيه بـنصوص واضـحة (كحـديـث «الـولـد لـلفراش» وغـيره)، فـالـتوسّـع 
بـقبول دلـيل جـديـد قـد يـؤدي إلـى زعـزعـة الأحـكام المسـتقرة وتـفكيك الأسـر. لـذا طـرحـوا ضـوابـط 
مشـددة لـلأخـذ بـالـDNA فـي النسـب: لا يُـلجأ إلـيها إلا عـند الـضرورة الـقصوى – مـثلاً فـي حـالات 
الاشـتباه بـالـموالـيد فـي المسـتشفيات أو اخـتلاط الأطـفال فـي الحـروب والـكوارث – أو عـند تـعادل 
الأدلــة الشــرعــية الــتقليديــة . ويــؤكــدون أنــه طــالــما تــوفــرت طــرق الإثــبات الشــرعــية (الــفراش، 
الإقـرار، الـبينة) فـلا يـنبغي الـعدول عـنها إلـى الـتحالـيل الـعلمية الـتي “قـد يـتطرق إلـيها الخـطأ أو 
الـتلاعـب” مـهما بـلغت دقـتها . حـتى فـي حـالـة الـحاجـة، اقـترح بـعضهم أن تـقاس الـبصمة الـوراثـية 
عـلى الـقيافـة (بـاعـتبار كـلتيهما وسـائـل ظـنية لا قـطعية) ويُـرتّـب لـها الـحكم ذاتـه؛ فـالـقيافـة رغـم 
أخـذ بـعض الـفقهاء بـها قـديـماً، بـقيت فـي مـرتـبة أدنـى مـن الـفراش والـبينة والإقـرار. وعـليه لا 
تــقد£م الــبصمة الــوراثــية – قــياســاً عــلى الــقيافــة – إلا عــند عــدم كــفايــة الــوســائــل الأصــلية أو 
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تـساويـها، ومـع ذلـك تـبقى مـرتـبتها دون مـرتـبة الـقيافـة لـديـهم. هـذا الاتـجاه إذن لا يـمنع كـليّاً 
اسـتخدام الـDNA ولـكنه يـجعله خـياراً أخـيراً مشـروطـاً بـعدم مـعارضـة قـاعـدة شـرعـية قـطعية. ومـن 
تـطبيقات ذلـك: عـدم جـواز اسـتعمال الـبصمة الـوراثـية لـنفي نسـب ثـابـت شـرعـاً. فـقد نـص قـرار 
مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي (رابـطة الـعالـم الإسـلامـي) عـلى أنـه “لا يـجوز اسـتخدام الـبصمة 
الـوراثـية بـقصد الـتأكـد مـن صـحة الأنـساب الـثابـتة شـرعًـا، ويـجب مـنع هـذا الإجـراء لـما فـيه مـن مـنازعـة 
لـلفراش ولـلأحـكام الشـرعـية الـثابـتة”. فـلو وُلـد طـفل عـلى فـراش زوجـية صـحيح، لا يُـقبل نـفيه 
DNA إلا عـبر الـلعان؛ لأن إعـمال الحـديـث الـنبوي مـقدم هـنا دفـعاً لـلبلبلة وحـفظاً لـلعائـلات . كـذلـك 
لا يـعتمد الـDNA لإثـبات بـنوّة مـجهول النسـب لـرجـل مـعيّن إذا لـم يـتوافـر أصـل فـراش أو إقـرار 
سـابـق؛ تـفاديـاً لـفتح بـاب الادعـاءات الـعشوائـية. ويـنبه الـمعارضـون أيـضاً إلـى خـطورة الاعـتماد 
الـمفرط عـلى الـتحالـيل: فهـي وإن كـانـت دقـيقة جـداً إلا أنـها ليسـت مـعصومـة 100%، فـهناك 
نسـبة خـطأ ولـو ضـئيلة جـداً (نـتيجة تـلوث الـعينة أو خـطأ بشـري أو تـلاعـب مـتعمد فـي الـمختبر). كـما 
أن الـيقين الـعلمي لـيس دومـاً مـطابـقاً لــليقين الشـرعـي؛ إذ اعـتبر الشـرع نـصوصـاً تـعبّديـة فـي 
الأنـساب قـد تُـلزِم بـالـحكم عـلى خـلاف الـواقـع حـفظاً لـلنظام الـعام (كـما فـي حـالـة ولـد الـزنـا 
يُنســب لــلزوج صــاحــب الــفراش ظــاهــراً وإن عــلم يــقيناً أنــه لــيس والــده، مــا لــم يــنفه بــالــلعان). 
فــهؤلاء يــرون فــي فــتح بــاب الـDNA بــلا قــيود تهــديــداً لــمقاصــد الشــرع فــي حــفظ الأنــساب 
واسـتقرارهـا. لـذلـك شـدّد بـعض كـبار الـفقهاء (خـاصـة مـن الـمتقدمـين نسـبيًا) عـلى عـدم تـرتـيب أي 
أثـر شـرعـي عـلى نـتائـج الاخـتبارات الـجينية فـي مـوضـوع النسـب نـفياً أو إثـباتـاً؛ السـيد أبـو الـقاسـم 
الـخوئـي مـثلاً سُـئل عـن الـفحص الـجيني فـأجـاب: «لا يـترتـب عـلى الاخـتبارات الـمذكـورة أثـرٌ شـرعـي¥ مـن 
نـفيٍ أو إثـباتٍ أو إلـحاق» ، ووافـقه فـي هـذا الاتـجاه عـدد مـن الـمراجـع كـآيـة الـله الشـيخ وحـيد 
الخـراسـانـي وغـيره مـمن اعـتبروا أنـه “لا يُـعدّ دلـيلاً شـرعـياً” بـذاتـه . فـخلاصـة هـذا الاتـجاه: الـبصمة 

الوراثية مجرد قرينة غير كافية شرعاً بذاتها، ولا تصل لمستوى “البيّنة” التي اعتبرها الشارع. 

اتـجاه الـمؤيّـديـن لـلاعـتبار الشـرعـي: فـي الـمقابـل، ذهـب فـريـق آخـر مـن فـقهاء الـعصر إلـى أن 
الـبصمة الـوراثـية حُـجّة مـعتبرة يـمكن الأخـذ بـها فـي إثـبات النسـب أو نـفيه ضـمن ضـوابـط، بـل 
رأى بــعضهم أنــها أقــوى مــن الــقرائــن الــعاديــة ومــن الــشهادة أحــيانــاً. يســتند هــؤلاء إلــى أن 
الشـريـعة مـا وضـعت الـقواعـد (كـالـفراش والـلعان) إلا لـمقاربـة الـحقيقة بحسـب الـوسـع الـمتاح 
فـي عـصر التشـريـع؛ ومـع تـطور الـوسـائـل الـعلمية واكـتشاف دلـيل يـكاد يـصل حـد� الـقطع فـي 
تـحقيق الأبـوّة، فـلا مـانـع مـن اعـتماده لـتحقيق مـقصود الشـرع فـي ثـبوت النسـب الـصحيح ونـفي 

غير الصحيح عن الناس . ومن أبرز حججهم: 

الــبصمة الــوراثــية قــريــنة عــلمية قــويــة أقــرب إلــى الــيقين: فهــي تــعتمد عــلى تــسجيلات •
مـخبريـة مـوضـوعـية لا تـتأثـر بـالأهـواء، عـكس الـشهادة البشـريـة الـتي تـعتمد عـلى ذاكـرة 
الـشهود وعـدالـتهم وقـد تـخضع لـلتأويـل أو الإنـكار. وكـذلـك الإقـرار يـمكن أن يُـدلـى كـذبـاً 
(لـمجامـلة أو إكـراه أو دفـع ضـرر)، أمـا نـتيجة التحـليل الـوراثـي فـثابـتة لا مـجال فـيها لـلإنـكار أو 
الـتراجـع . وبـالـتالـي فهـي أوثـق مـن الإقـرار المجـرد أو شـهادة الـشهود فـي كـشف الـواقـع. 
ويـقول الـمؤيـدون: إذا كـان الـفقهاء قـد قـبلوا الـقِيافـة قـديـماً فـي حـالات محـدودة رغـم 
كـونـها قـائـمة عـلى حـدس الـظاهـر واحـتمال الخـطأ فـيها كـبير، فـإن قـياس الـبصمة الـوراثـية 
عـليها أولـى بـالـقبول، بـل إنـها يـنبغي أن تُـقدّم عـليها لأنـها أكـثر دقـة ويـقينية . ولـلمثال: 
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الـقيافـة تـعتمد عـلى مـلاحـظة الشـبه فـي الـملامـح، وهـي عـرضـة لـلوهـم والخـطأ، ومـع ذلـك 
أخـذ بـها بـعض الـعلماء لـحاجـة الـقضاء؛ فـكيف نـرفـض وسـيلة حـديـثة تـبلغ دقـتها الـعلمية 
حـدّ 99.99% أو أكـثر؟! خـصوصـاً وقـد كـشفت الـدراسـات الـطبية أن تحـليل الحـمض الـنووي 
يـمكن أن يـصل إلـى درجـة الـقطع أو الاطـمئنان الـقريـب مـن الـقطع (100% تـقريـباً) فـي إثـبات 

النسب البيولوجي . 

الــعقل والســيرة الــعقلائــية: إن الــعقلاء الــيوم فــي كــل الــعالــم يــعتمدون هــذه الــتقنية •
لإثـبات الـبنوة وهـويـات الأشـخاص، وقـد أمـضت الشـريـعة كـثيراً مـن طـرق الـعقلاء فـي 
الإثـبات مـالـم تـخالـف نـصاً قـطعياً. مـثلاً: قـاعـدة الـيد فـي الـفقه تـقررت لأن الـعقلاء يـعتبرون 
“الـيد (الـحيازة) أمـارة عـلى الـملكية”، وقـد أمـضى الـشارع هـذه السـيرة فـجعل ذي الـيد مـالـكاً 
ظـاهـراً لـلأشـياء حـتى يـقوم دلـيل أقـوى  . وبـالـمثل، انتشـر عـرفٌ عـقلائـيّ حـديـث عـلى عـدّ 
الـبصمة الـوراثـية دلـيلاً قـويًـا فـي مـسائـل النسـب وغـيرهـا، دون أن يـرد فـي الشـرع نهـيٌ عـنها؛ 
فــيمكن الــقول إن ســيرة الــعقلاء عــلى اعــتمادهــا حُــجّة شــرعــاً بــناءً عــلى قــاعــدة الإمــضاء 
الشـرعـي لـلكاشـف الـموثـوق. وقـد وافـق الـمؤتـمر الإسـلامـي الـدولـي وقـوانـين الـعديـد مـن 
الــدول الإســلامــية عــلى الاســتفادة مــن الــدلــيل الــعلمي الحــديــث، فــمثلاً نــص£ الــقانــون 
الــعراقــي لــلإثــبات (1979م) عــلى أن لــلقاضــي الاســتفادة مــن وســائــل الــتقدم الــعلمي 
لاســتنباط الــقرائــن الــقضائــية ، وبــطبيعة الــحال الــقريــنة إذا بــلغت درجــة عــالــية مــن الــدقــة 

تُعتمد قضائياً . فلا حرج شرعاً من الأخذ بنفس الأمر في المحاكم الشرعية. 

مـقاصـد الشـريـعة فـي حـفظ الأنـساب ومـنع الـظلم: إن إلـحاق الـطفل بـأبـيه الـحقيقي •
وتحـميل كـل¥ مـسؤولـيته هـو مـقصد شـرعـي عـظيم؛ فـالشـرع شـرع الـلعان مـثلاً لـنفي الـولـد 
غـير الشـرعـي عـن الـزوج حـفاظـاً عـلى طـهارة النسـب ورفـعاً لـلظلم عـنه. فـإذا ثـبت عـلمياً 
بـشكل شـبه يـقيني نسـب طـفلٍ لـرجـلٍ مـعين، فـمن الـظلم إنـكاره وحـرمـان الـطفل مـن 
الانـتساب لأبـيه الـحقيقي أو حـرمـان الأب مـن ولـده، لمجـرد شـكوك أو أوهـام أو تهـرب مـن 
الـنفقة . لـذا يـرى الـمؤيـدون أنـه لا يـنبغي أن يـكون وجـود نـصوص الـفراش والـلعان مـانـعاً 
مــن إصــابــة الــحقيقة فــي كــل حــال؛ لأن تــلك الــنصوص وُضــعت لــتعالــج الأوضــاع بحســب 
الـوسـائـل الـمتوفـرة حـينها. أمـا الـيوم فـتوفـرت وسـيلة لـكشف الـحقيقة بـدرجـة عـالـية، فـيجب 
تـوظـيفها لـمنع اخـتلاط الأنـساب وتـصحيح الأخـطاء قـدر الإمـكان. واسـتدلـوا أيـضاً بـأن الأمـة 
(بــما فــيها الــعلماء) قــبلت وســائــل حــديــثة لإثــبات الــشخصية كـــبصمة الأصــابــع والــتوقــيع 
والـصورة الـفوتـوغـرافـية لإصـدار الـوثـائـق، وكـلها لـم تـكن مـعروفـة سـابـقاً ؛ فـإذا جـاز اعـتمادهـا 
فـي الـحقوق الـمالـية والإداريـة، فـمن بـاب أولـى اعـتماد بـصمة الـDNA فـي قـضايـا تـتعلق 

بحقوق الله والعباد المهمة كالنسب ما دامت محققة للغرض. 

بـناءً عـلى مـا سـبق، يـرى هـذا الاتـجاه الـمعاصـر أن نـتيجة فـحص الـDNA حـجة شـرعـية مـعتبرة فـي 
إثـبات النسـب ونـفيه، بشـرط ثـبوت دقـتها الـعلمية بـدرجـة عـالـية وقـيام أهـل الـخبرة الـثقات 
بـذلـك دون مـجال لـلاجـتهادات الـشخصية. ويُـنبّهون إلـى أن هـذا لا يـعني إلـغاء الـطرق الشـرعـية 
الأخــرى، بــل يــعني إتــاحــة أداة كــاشــفة لــلحقيقة بــجانــبها. مــثلاً: لــو ادعــى شــخص بــنوّة طــفل 
مـجهول ولـيس هـناك فـراش ولا إقـرار، فـبدلاً مـن ردّ الـدعـوى كـلياً يـمكن إجـراء الـفحص؛ فـإن أثـبت 
الــتطابــق واكــب الــقاضــي بــين التحــليل وبــين الإقــرار الشــرعــي لإلــحاق النســب وتــرتــيب أحــكامــه. 
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وكـذلـك لـو ظهـر مـن التحـليل الـعلمي أن الـزوج لـيس الأب الـبيولـوجـي لـطفل ولـد عـلى فـراشـه – 
مـع تـحقق الـضوابـط – فـإن لـلقاضـي أن يـحكم بـنفي النسـب اعـتماداً عـلى هـذا الـدلـيل الـقطعي 
الـعرفـاً، دون حـاجـة إلـى لـعان، لأن الـمقصود مـن الـلعان تـحقق الـيقين أو غـلبة الـظن بـنفي الـولـد 
وقــد حــصلت مــن طــريــق آخــر أقــوى. وقــد أفــتى بــذلــك بــالــفعل بــعض الــفقهاء: الســيد عــلي 
السـيستانـي (دام ظـلّه) مـثلاً يـرى أن الـفحص الـجيني إذا أعـطى نـتيجة عـلمية واضـحة خـالـية مـن 
الخــطأ الاجــتهادي فــإن الــولــد يُــنفى عــن غــير صــاحــبه الــحقيقي . وفــي مــسألــة مــعاصــرة وردت 
لـمكتبه: سُـئل عـن مـدى اعـتبار الـDNA دلـيلاً شـرعـياً لإثـبات أبـوّة طـفل إذا كـان الـتطابـق %100، 
وهـل تـعدّ عـدم الـمطابـقة دلـيلاً عـلى نـفي النسـب؟ فـأجـاب صـراحـة: «نـعم، يُـعتبر الـفحص الـمذكـور 
دلـيلاً (شـرعـياً) مـا دام طـريـقةً عـلميةً بـي�نة لا تتخـللها الاجـتهادات الـشخصية» . كـما أكـد وجـوب 
إلـحاق الـولـد بـأبـيه الـواقـعي (الـبيولـوجـي) حـتى لـو حـصل بـطرق غـير شـرعـية (مـع عـدم تـرتـب آثـار الإرث 
مـثلاً) وعـدم جـواز تـسجيله بـاسـم رجـل آخـر تهـربـاً مـن المفسـدة . فهـذه فـتوى واضـحة فـي اعـتبار 
الـبصمة الـوراثـية طـريـقاً لـكشف الـحقيقة مـقدمـاً عـلى اعـتبار الـفراش الـشكلي. كـذلـك سـماحـة 
السـيد عـلي الـخامـنئي (دام ظـلّه) – فـي جـواب مـماثـل – لـم يـنكر حـجيّة الـDNA مـطلقاً، بـل قـيّدهـا 
بـ«أن يـحصل مـنه الـعلم أو الاطـمئنان»، أي إذا كـانـت نـتائـج الاخـتبار تـفيد الاطـمئنان الـنوعـي أو 
الـيقين لـلعقلاء فـإنـها مـعتبرة، وإلا فـلا يـعتمد عـليها . وعـادةً مـا يـفيد فـحص الـDNA الاطـمئنان 
بـشهادة أهـل الـخبرة إذا كـان مـطابـقاً بنسـبة عـالـية، مـما يـعني أن الـمرجـع يشـترط درجـة الـوثـوق 
الـعلمي ولا يـمنح الاخـتبار حـصانـة إن شـابـه احـتمال قـوي للخـطأ. وعـلى كـلٍ، يشـير إلـى وجـود 
تـفصيلات قـد تـختلف فـيها الأحـكام بحسـب الـحالات (مـثل حـالـة ولـد الـزنـا، أو حـالـة ولـد وُلِـد عـلى 

فراش ثم تبيّن العكس… إلخ)، مما يستدعي مراعاة بقية الضوابط الشرعية في كل سيناريو. 

وخـلاصـة الـموقـف الفقهـي فـي النسـب: أغـلب الـفقهاء الـمعاصـريـن لا يـمانـعون مـن اسـتخدام 
الـبصمة الـوراثـية فـي إثـبات النسـب فـي الجـملة، لـكن بشـروط مـتفاوتـة: بـعضهم يـقبلها كـدلـيل 
مُــلزم مــتى حــصل الــوثــوق الــعلمي (مــثل الســيديــن الســيستانــي والــخامــنئي ضــمن الشــروط 
الـمذكـورة) ، وبـعضهم يـقبلها كـسند شـخصي غـير مُـلزِم قـضائـياً إلا لـصاحـب الـيقين نـفسه (مـثلاً 
آيـة الـله السـيد محـمد سـعيد الـحكيم يـجيز لـمن حـصل لـه الـيقين مـن الـفحص أن يـرتـب أثـره شـخصياً 
لـكن لا يـجعله حـجة عـلى غـيره )، وآخـرون لا يـعتبرونـها حـجة شـرعـاً عـلى الإطـلاق فـي بـاب النسـب 
إلا بـقدر مـا تـعضد طـرق الإثـبات الأصـلية دون أن تسـتقل عـنها . وفـي الـتطبيق الـعملي، تـميل 
الـكثير مـن الـمحاكـم الشـرعـية الـيوم إلـى الأخـذ بـنتائـج الـDNA عـلى الأقـل كـقريـنة قـويـة، فنجـد مـثلاً 
الـمحكمة الـعليا الشـرعـية فـي بـعض الـبلدان الـعربـية قـضت بـإلـحاق أطـفال بـأبـيهم اسـتناداً إلـى 
فـحص الـوراثـة عـند إنـكاره لـهم، كـما نـفَت آخـريـن عـن آبـاءهـم لـثبوت عـدم الـعلاقـة وراثـياً، عـلى أن 
تســتكمل الإجــراءات الشــرعــية الــلازمــة (كــالــحكم بــالــلعان شــكلياً إن تــطلب الأمــر) حــفاظــاً عــلى 

النصوص. 
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ثانياً: اعتماد الـDNA في القضايا الجنائية ونفي 
الت�هَم 

أمـا الـقضايـا الـجنائـية (جـرائـم الحـدود والـقصاص والـتعزيـرات) فـقد أثـير فـيها أيـضاً الـسؤال حـول 
إمـكانـية اعـتبار الـبصمة الـوراثـية دلـيلاً شـرعـياً لإثـبات الجـريـمة عـلى الـمتهم أو نـفيها عـنه. ويـتعلق 
الأمـر هـنا بـمسائـل مـثل إثـبات جـريـمة الـزنـا أو الاغـتصاب عـن طـريـق تحـليل الـسائـل الـمنوي 
DNA، أو إثـبات الـقتل عـبر أثـر بـيولـوجـي لـلجانـي فـي مسـرح الجـريـمة (شـعر، دم، إلـخ) أو نـفي 
الـتهمة عـن مـتهم مـن خـلال عـدم تـطابـق بـصمته الـوراثـية مـع الأدلـة. ومـرد الـسؤال: هـل تـكفي 
هـذه التحـليلات – مـع قـوتـها الـعلمية – لإنـزال الـعقوبـات الشـرعـية (خـاصـة الحـدود) الـتي شُـرِطَ 

لها نصّاً أدلة محددة كالشهود أو الاعتراف؟ 

فـي جـرائـم الحـدود (كـالـزنـا والـقذف والسـرقـة وشـرب الخـمر): اتـفق عـامـة الـفقهاء أنـه لا يـمكن 
اعـتماد الـبصمة الـوراثـية كـدلـيل مسـتقل لإقـامـة الحـد، لأن الحـدود تُـدرأ بـالشـبهات وقـد شـدّد 
الشـرع فـي أدلـة إثـباتـها. فـمثلاً حـد الـزنـا لا يـثبت إلا بـشهادة أربـعة شـهود عـدول رأوا الـواقـعة 
بـصورة تـامـة، أو بـإقـرار الـجانـي عـلى نـفسه أربـع مـرات، ولا عـبرة بـأي قـرائـن أخـرى مـهما قـويـت فـي 
إنـزال الحـد. لـذلـك صـرّحـت فـتوى جـماعـية لـمراجـع الشـيعة (الخـميني، السـيستانـي، مـكارم الشـيرازي، 
صـافـي الـكلبايـكانـي وغـيرهـم فـي جـواب اسـتفتاء مـوحـد) بـأن “هـذه الـتحالـيل (DNA) لا تُـعدّ حـجة 
شـرعـية فـي إثـبات الـزنـا” . والـعلّة واضـحة: رغـم أن تحـليل الـDNA قـد يـثبت وجـود مـني الـرجـل فـي 

الـمرأة مـثلاً، لـكنه لا يـثبت كـيف وصـل ولا يـثبت فـعل الـزنـا يـقيناً ؛ فـقد يـكون بـوطء شـبهة أو 
تـلقيح صـناعـي أو غـير ذلـك. وبـالـتالـي يـبقى هـناك احـتمال ولـو نـظري يـدرأ الحـد عـن الـمتهم. وعـليه 
لــو وُجــدت عــيّنة مــنويــة لــشخص فــي مــوقــع الجــريــمة (مــثلاً اغــتصاب) فهــذا قــد يــقنعنا واقــعيًا 
بـمساهـمته، لـكنه شـرعـاً لا يـغني عـن غـياب الـشهود أو اعـترافـه، ويـظل الحـد غـير ثـابـت. ويـنطبق 
ذلــك عــلى بــقية الحــدود كحــد الســرقــة (لا يــثبت بمجــرد تــطابــق بــصمة DNA الــمتهم عــلى أداة 
الجـريـمة مـثلاً)، وحـد شـرب الخـمر (لـو وُجـدت قـارورة فـيها لـعاب شـخص لا يُحـد بمجـرد ذلـك)… إلـخ. 
الـحكمة الشـرعـية هـنا أن الحـدود جـانـبها الـحقّ لـله تـعالـى فـعاقـبتها شـديـدة (كـالجـلد أو الـرجـم أو 
قـطع الـيد)، فـرحـم الـله عـباده بـوضـع شـروط صـعبة الإثـبات لـضمان عـدم مـعاقـبة بـريء ولإعـطاء 
الـجانـي مـجال الـتوبـة بـينه وبـين ربـه إن لـم يـفضح نـفسه. لـذا لا يـجوز لـلقاضـي الشـرعـي الـقفز فـوق 
هـذه الـضوابـط وإن تـيقّن شـخصياً مـن الجـريـمة بـواسـطة الـعلم الحـديـث؛ لأنـنا مـأمـورون بـاحـترام 
نـصوص الإثـبات وحـدودهـا. وقـد مـثّل الـفقهاء لـذلـك: لـو وُجـد مـقطع فـيديـو صـريـح لجـريـمة زنـا، أو 
اعـترف الـجانـي عـلى جـهاز كـشف الـكذب الـعلمي… رغـم قـوة هـذه الـوسـائـل عـلميًا إلا أنـها لا تُـعتبَر 
شـرعًـا، ولا يـقام بـها الحـد مـا لـم تسـتوفِ الشـرائـط الشـرعـية الـمقررة. نـعم، يـمكن لـلقاضـي تـرتـيب 
عــقوبــة تــعزيــريــة مــناســبة (غــير الحــد) إذا اطــمأن بــوقــوع الــمعصية حــفاظــاً عــلى الــنظام وردعــاً 
لـلفاعـل، لـكن الحـد الشـرعـي بـمعناه الـخاص لا يـثبت إلا بـالـطرق الـمنصوصـة. وفـي هـذا السـياق، 
قـرر مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي كـذلـك أن “الـبصمة الـوراثـية لا يـرقـى الـيقين بـها إلـى مـرتـبة 
الـبيّنة الـمطلوبـة للحـدود الشـرعـية” وإنـما تسـتعمل كـقريـنة فـقط فـي الـتحقيقات . ومـثالـه: لـو 
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اتـهمت امـرأة رجـلاً بـاغـتصابـها وحـملت مـنه ولـم يـكن أربـعة شـهود (وهـو الـغالـب)، لا يُحَـدّ الـرجـل حـدّ 
الـزنـا بمجـرد ثـبوت أن الـطفل مـنه بـواسـطة DNA، لـكن قـد يـعاقـب تـعزيـراً بـما يـراه الـحاكـم، ويـثبت 
عـليه حـق المهـر أو الـتعويـض لـلضحية مـثلاً. كـما أن تحـليل الـDNA يـمكن أن يحـمي الـمرأة مـن حـد 
الـقذف (الاتـهام بـالـزنـا دون بـينة) فـي تـلك الـحالـة؛ إذ لـو اتـهمها الـزوج أو غـيره بـالـزنـا ولـم يـأت 
بـشهود، كـان يُـفترض أن يُجـلَد قـاذفـاً، لـكن ظـهور حـمل مـنها مـن شـخص محـدد عـبر الـفحص قـد 
يُـعتبر شـبهة تـمنع حـد الـقذف عـنه – وإن لـم يـثبت الحـد عـلى الـشخص الآخـر لـعدم كـفايـة الـبيّنة 
الشـرعـية. بـاخـتصار فـي الحـدود: الـبصمة الـوراثـية قـريـنة قـويـة لـكنها لا تسـتقل بـإثـبات الحـد؛ غـايـة مـا 
تـفيده هـو تـعزيـز الاتـهام أو تـقويـة الـتهمة لـيعاقَـب الـجانـي تـعزيـراً لا حـداً، أو تـبرئـة الـمتهم قـطعياً 
إذا جــاءت الــنتيجة تــنفي صــلته بــالجــريــمة (وهــذا داخــل فــي درء الحــد بــالشــبهة). وقــد عــبّر أحــد 
الـفقهاء: “الـعلم الـصحيح لا يـعارضـه الشـرع الـحنيف أبـداً، ولـكن تـرتـيب الأحـكام الحـدّيـة لـه نـظام 
خـاص فـي الـفقه”. لـذا يسـتفيد الـقاضـي الشـرعـي مـن الـDNA فـي تـحقيقات الحـدود دون جـعله 

بيّنة شرعية كافية بمفرده. 

فـي جـرائـم الـقصاص (الـقتل ومـا دونـه): وهـي جـرائـم كـبيرة لـكنها مـن حـقوق الـعباد أكـثر مـنها 
حـقوقـاً لـله (إذ الهـدف إنـصاف أولـياء الـدم)، يـكون الأمـر أكـثر مـرونـة فـي الإثـبات؛ لأن الـنصوص لـم 
تشـترط نـصابـاً محـدوداً كـأربـعة شـهود، بـل تـقبل شـهادة رجـلين عـدلـين مـثلاً فـي الـقتل، ويُشـرع 
فـيها الـقَسَامـة أيـضاً. الـقَسامـة هـي أداء خـمسين يـميناً مـن أهـل دم الـقتيل عـند وجـود لـوث – أي 
أمـارة قـويـة تـثير الـظن ضـد الـمتهم – وذلـك إذا لـم تـوجـد بـينة صـريـحة. وقـد أقـرّ الـنبي صلى الله عليه وسلم الـقسامـة 
فـي حـادثـة قـتل، وجـرت فـي بـعض الـعصور الإسـلامـية. قـاعـدة الـلوث هـنا جـديـرة بـالـملاحـظة: الـلوث 
هـو أي دلـيل أو قـريـنة تـثير ظـنًا راجـحًا بـصدق الـمدعـي مـثل وجـود عـداوة ظـاهـرة بـين الـمتهم 
والـمقتول، أو رؤيـة الـقتيل مـضرجـاً بـدمـه قـرب دار قـوم يُـعرف بـينهم خـلاف مـعه… إلـخ. عـندئـذ، 
بـدون شـهود عـيان، سـمح الشـرع بـأيـمان الـقسامـة لـتوجـيه الاتـهام. بـالـمقارنـة، إذا وجـدنـا الـيوم 
فـي مسـرح جـريـمة قـتل شـعرة أو بـقعة دم تـطابـقت تـمامـاً مـع الحـمض الـنووي لـشخص مـا، ألا 
يُـعد هـذا “لـوثـاً” أقـوى بـما لا يـقاس مـن مجـرد عـداوة أو تـهمة عـابـرة؟!. فـالـفقهاء قـرروا أنـه “لا 
ريـب فـي اعـتبار الـلوث ولا شـبهة” فـي بـاب الـقسامـة ، وأمـثلة الـلوث لـديـهم أمـور أضـعف بـكثير مـن 
بـصمة وراثـية قـطعية. إذن يـمكن الـقول إن الـDNA فـي الجـرائـم يـعد مـن أقـوى الـقرائـن الـمُعتَبَرة 
شـرعـاً، فـإذا لـم تـصل لـدرجـة الـبيّنة الـكامـلة، فـإنـها عـلى الأقـل تُـنشئ لـوثـاً شـرعـياً مـؤكـداً. وهـذا 
يسـتتبع أحـد أمـريـن: فـإمـا أن يُـلزَم الـمتهم بـالـيمين لـلقسامـة أو نـحوهـا مـقابـل هـذه الـقريـنة الـقويـة، 
أو إذا حـصل اطـمئنان ويـقين لـلقاضـي عـبرهـا جـاز لـه الـحكم بـناءً عـلى الـعلم الـشخصي فـي غـير 
الحـدود حسـب بـعض فـقهاء الشـيعة (إذ يـجوز عـندهـم لـلحاكـم الشـرعـي أن يـحكم بـعلمه فـي 
الـحقوق الـخاصـة والـدمـاء إذا كـان عـلمه قـطعياً بـالـقضية). وعـليه، نـرى تـوجـه كـثير مـن الـمحاكـم 
الشـرعـية الـيوم – فـي قـضايـا الـقتل مـثلاً – إلـى اعـتماد نـتائـج الـطب الشـرعـي (ومـنها الـبصمة 
الـوراثـية) ضـمن الأدلـة؛ فـإن بـلغت مجـموع الأدلـة درجـة الاطـمئنان لـدى الـقاضـي حـكم بـالـقصاص أو 
 DNAالـديـة. وبـما أن الـقصاص يـمكن درؤه بـالـعفو والـصلح، فـلا حـرج مـن الاحـتياط بـاسـتخدام الـ
كـقريـنة قـويـة مـع إتـاحـة الـمجال لـلمتهم لـلدفـع بـيمين أو مـعارض أقـوى. وقـد يُـصار أحـيانـاً لأداء 
الأيـمان (الـقسامـة) مـع وجـود الـDNA لـتكتمل الـصورة الشـرعـية: مـثلاً إذا اتGـهم شـخص بـالـقتل 
اسـتناداً لتحـليل وراثـي (دمـه عـلى سـلاح الجـريـمة) ولـم تـكن بـينة أخـرى، قـد يـطلب الـقاضـي مـن 
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أولـياء الـدم حـلف خـمسين يـميناً عـلى اتـهامـه (فـهنا الـDNA هـو “الـلوث”)، فـإن أقـسموا قـضى 
بـالـقصاص . أو إن أبـوا الأيـمان ورضـوا بـالـديـة أخـذت الـديـة. الـمهم أن الـبصمة الـوراثـية تـلعب دوراً 
مــحوريــاً فــي كــشف الــحقيقة فــي الــجنايــات، ويــسوغ الأخــذ بــها شــرعــاً فــي نــطاق أوســع مــن 

الحدود، لكنها تظل تابعة لضوابط درء الدماء بالشبهات. 

نـفي الـتهمة وبـراءة الـمتهم: عـلى الـجانـب الآخـر، تُـعدّ الـبصمة الـوراثـية نـعمة كـبيرة لإظـهار بـراءة 
مـن اتGـهم زوراً. فـإذا اتـهم شـخص بجـريـمة ولـم تظهـر أدلـة إدانـة كـافـية سـوى ظـن، ثـم جـاء فـحص 
الـDNA لـينفي وجـود أي صـلة لـه بمسـرح الجـريـمة أو بـالـضحية، فهـذا يـولـد شـبهة قـويـة تـدرأ عـنه 
الـعقوبـة قـطعاً. فـالشـريـعة تـأمـر بـدرء الحـد أو الـقصاص عـن الـمتهم إن وُجـدت شـبهة مـعتبرة، ولا 
شـك أن عـدم تـطابـق بـصمته الـوراثـية مـع الآثـار شـبهة عـظيمة أو حـتى يـقين عـلى بـراءتـه. مـثال 
تـطبيقي: امـرأة وُجـدت حـامـلاً فـاتـهمها زوجـها بـالـزنـا، جـاء فـحص الـDNA لـيؤكـد أن الـجنين مـن 
زوجـها نـفسه ولـيس مـن أجـنبي، فـفي هـذه الـحالـة يـرتـفع الاتـهام قـطعاً ويظهـر كـذب الشـبهة، 
ويُـمنع الـزوج مـن الـلعان ومـن الاتـهام وإلا كـان قـاذفـاً. كـذلـك لـو ادّعـت امـرأة أن فـلانـاً اغـتصبها 
لـكنها لـم تـأت بـبينة، كـانـت تُجـلد حـدّ الـقذف لـو لـم تُـثبت الـدعـوى، أمـا الآن فـإذا أظهـر الـفحص 
وجـود الحـمض الـنووي لـذلـك الـرجـل فـي جسـدهـا أو ثـيابـها مـثلاً، يـصبح لـديـها مسـتند قـوي يـدعـم 
قـولـها ويـنفي عـنها تـهمة الـقذف الـكاذب. صـحيح أنـه لا يـثبت الحـد عـلى الـرجـل بـدون شـهود، 
ولـكن يـكفي لـدرء حـد الـقذف عـنها أن أثـبتت وجـود صـلة مـاديـة تـدعـم دعـواهـا. وبهـذا أصـبحت 
الـبصمة الـوراثـية سـلاحـاً لحـمايـة الأبـريـاء مـن الـعقوبـات الـظالـمة أو الاتـهامـات الـباطـلة. وقـد شهـدت 
بـعض الـمحاكـم إعـادة فـتح قـضايـا قـديـمة بـعدمـا تـطورت فـحوص الـDNA، وتـمت تـبرئـة مـتهمين 
قـضوا سـنوات فـي الـسجن أو حُـكم عـليهم بـالإعـدام، فـقط لأن الـعلم الحـديـث ظهـر كـاشـفاً أنـهم 
لـم يـرتـكبوا الجـريـمة وأن آخـريـن فـعلوهـا. ومـن مـنظور إسـلامـي، كـل مـا يـبرّئ الـبريء مـطلوب 
شـرعـاً، لأن مـقصد الشـرع “أن يُـدرأ الحـد عـن ألـف مجـرم; ولا يُـقام عـلى بـريء”. بـالـتالـي اسـتخدام 
الـبصمة الـوراثـية لـنفي الـتهمة أمـر مشـروع بـل واجـب إن أمـكن، ولـيس فـي ذلـك أدنـى مـعارضـة 

للشرع، بل هو تطبيق لقاعدته في إنصاف الأبرياء. 
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خلاصة المحور الفقهي: يمكن تلخيص ما سبق في الجدول التالي: 

هـذه الـمواقـف الفقهـية تظهـر كـيف تـسعى الاجـتهادات الـمعاصـرة لـلموازنـة بـين حـفظ الأحـكام 
الشـرعـية الـتقليديـة والانـتفاع بـالـمعطيات الـعلمية لـتحقيق الـعدالـة. فـالـبصمة الـوراثـية إن لـم 
تـرتـقِ لـمصافّ “الـبيّنة الشـرعـية” فـي بـعض الأبـواب، فهـي عـلى الأقـل “أمـارة قـويـة” يـجب عـدم 

نوع القضية
موقف الشرع من 

DNAدليل الـ
ملاحظات فقهيةالشروط والضوابط الشرعية

إثبات النسب 
(البنوة والأبوة)

محل خلاف: تحفّظ 
تقليدي vs تأييد 

معاصر.

المعارضون: لا يعتمد إلا كملاذ 
أخير ومع وجود ضرورة واشتباه، ولا 

ينفي نسباً ثابتاً شرعاً (لا ينقض 
الفراش إلا باللعان) . المؤيدون: 

معتبر إذا ثبتت دقته العلمية وكان 
بإشراف ثقات .

الجمهور يسمح باستخدامه لحل 
الإشكالات (اختلاط مواليد، مجهولي 

نسب)، لكن بعضهم لا يقبل نقض 
نسب مستقر إلا بإجراءات شرعية 

(لعان).

نفي النسب 
(نفي الولد عن 

الزوج)
كذلك محل خلاف.

التقليديون: لا يُنفى إلا باللعان؛ 
الـDNA ليس بديلاً، لحديث «الولد 
للفراش…» . المجددون: إذا حصل 

اليقين أو الاطمئنان بصحة التحليل 
ونفى الزوج علمياً جاز الحكم بنفيه 

دون لعان (مع مراعاة الشكليات 
درءاً للفتنة).

السيستاني مثلاً يرى أن قاعدة 
الفراش تعمل في حال الشك، فإذا 

حصل علم بخلافها بطريق علمي بيّن 
تسقط . وهذا تعزيز لدور الـDNA في 
إنصاف الزوج ودفعه زوجة حملت من 

غيره.

جرائم الحدود 
(زنا، قذف، 

سرقة، خمر)

لا يعتمد وحده 
لإقامة الحد.

يشترط النص الشرعي شهوداً أو 
إقراراً مخصوصاً؛ فلا تغني القرينة 

العلمية عن ذلك . لكن يمكن 
استعمالها كقرينة تحقيق أو 

كدليل في التعزير.

إن جاءت النتيجة سلباً (تنفي التهمة) 
تؤخذ بعين الاعتبار فوراً لدرء الحد. أما 

إثباتاً، فلا يعتبر كافياً للحد، لكنه قد يبرر 
تعزيراً أخف وفق اجتهاد الحاكم.

جرائم القصاص 
(القتل وما دونه)

قرينة قوية 
معتمدة ضمن 

الأدلة.

إن وجدت بينة شرعية (شهود أو 
إقرار) لا حاجة للـDNA إلا لتعزيزها. 

وإن غابت البينة الصريحة، يمكن 
اعتباره لوثاً شرعياً لتطبيق 

القسامة أو لإلزام المتهم أو أولياء 
الدم بأيمان .

كثير من الفقهاء المعاصرين يجيزون 
للقاضي الحكم بالقرائن القاطعة في 
القتل إذا اطمأن، لأن تفويت القصاص 
على أولياء القتيل مع وجود دليل شبه 

قطعي ينافي العدل. لكن يُفضّل 
إكمال الشكل الشرعي بالقسامة مثلاً.

نفي التهمة 
عامةً

البصمة حجة 
معتبرة للنفي.

أي دليل براءة قطعي يجب قبوله 
شرعاً، فالشك يُفس£ر لصالح 

المتهم. الـDNA إذا نفى وجود صلة 
للمتهم بالجريمة أوجَب الحكم 

بالبراءة (أو سقوط الحد) قطعاً.

أمثلة: براءة متهم من اغتصاب عند عدم 
تطابق حمضه النووي مع عيّنات مسرح 

الجريمة؛ براءة متهم بالسرقة لعدم 
مطابقة البصمات… إلخ. في هذه 

الحالات يُمنَع إنزال الحد أو القصاص 
قطعاً.

٢٥ من  ١١



تـجاهـلها. ويُـلخّص أحـد الـعلماء ذلـك بـالـقول: “إن الـبصمة الـوراثـية تـمثل الآن أحـد الأدلـة الـقاطـعة 
التي يمكن استخدامها، ولكن وفق ضوابط شرعية صارمة”. 

٢٥ من  ١٢



الجانب الأصولي: التحليل الأصولي لحجية 
البصمة الوراثية 

بـعد اسـتعراض الـحكم الفقهـي الـتطبيقي، مـن الـمفيد الـتعمق فـي الـبعد الأصـولـي والـنظري 
لـمسألـة حـجية الـDNA، أي: مـا هـو مـوقـع هـذا الـدلـيل ضـمن مـنظومـة الأدلـة الشـرعـية وأنـواعـها؟ 
وهـل يـعتبر أمـارة شـرعـية مـعتبرة أو مجـرد أصـل عـملي يـتبعه الـمكلف عـند الـشك؟ وكـيف يـتفاعـل 

مع القواعد الأصولية والعقلائية كالسيرة العقلائية وقاعدة اليَد واللوث وغيرها؟ 

البصمة الوراثية بين الأمارات والأصول العملية 
فـي عـلم أصـول الـفقه، يُـمي£ز بـين نـوعـين مـن الأدلـة: الأمـارات (الـطرق)، وهـي مـا يـدل عـلى الـحكم 
أو الـحق دلالـة ظـنية مـعتبرة شـرعـاً (مـثل خـبر الـثقة، شـهادة الـعدلـين، الـيد فـي الـملكية، الـقرائـن 
الـقويـة…)، والأصـول الـعملية، وهـي قـواعـد يُـرجـع إلـيها عـند الـشك بـدون دلـيل ظـاهـر (مـثل أصـل 

البراءة، الاستصحاب، الاحتياط، التخيير). فالسؤال: ضمن أيهما تندرج البصمة الوراثية؟ 

مـن الـواضـح أن نـتيجة فـحص الـDNA ليسـت نـصاً شـرعـياً ولا هـي يـقين ذاتـي لـلمكلّف كـالـعلم 
الـوجـدانـي، بـل هـي دلـيل ظـني (ظـن عـالـي الـدرجـة). فـإذا اعـتبرهـا الـشارع أو الـفقيه مُـعتمدة 
لإثـبات الأحـكام الـقضائـية، فهـي تـأخـذ حـينئذ حـكم الأمـارة الشـرعـية: أي تـصبح طـريـقة مـوصـولـة 
لــكشف الــواقــع مــعتبرةً كــالــبيّنة. أمــا إذا لــم يــرد اعــتبار شــرعــي خــاص لــها، فــتبقى مجــرد قــريــنة 
عـقلائـية لا تـبلغ الـحجية الشـرعـية، وفـي هـذه الـحالـة عـند عـدم كـفايـة الأدلـة الـتقليديـة لابـد مـن 

إجراء الأصول العملية. 

لـنضرب مـثالاً لـتوضـيح الأثـر: رجـل تـزوجـت زوجـته وسـافـرت ثـم عـادت ومـعها طـفل وادعـت أنـه ابـنه 
مـنها، ولـم يـكن لـديـه دلـيل يـقيني. حسـب الـقواعـد الـقديـمة: الـولـد يُنسـب لـه بـحكم الـفراش مـا 
لـم يـنفه بـالـلعان؛ فـإن شـك ولـم يـلاعـن، يجـري اسـتصحاب بـقاء الـزوجـية وعـدم حـصول زنـا ظـاهـر 
ويـلحق بـه الـولـد. هـذا تـطبيق لـلأصـول الـعملية (أصـل الـفراش أو اسـتصحاب الـحال) فـي ظـل 
غـياب بـينة أقـوى. لـكن الـيوم لـو أجـرى فـحص DNA وشكـك فيـ نسبـ الوـلدـ، فإـماـ أن نقـول: لا 
اعـتبار لهـذا الـفحص شـرعـاً، فـنُبقي الـحكم عـلى مـا كـان (ولـد لـلفراش بـاسـتصحاب الـحال) – وهـذا 
تـطبيق الـبراءة لـلزوج مـن عـقوبـة الـلعان واسـتصحاب النسـب الـثابـت ظـاهـراً. أو نـقول: بـل نـتيجة 
الـفحص أمـارة مـعتبرة أقـوى مـن الـفراش لأنـها أفـادتـنا عـلماً نـوعـياً بـعدم الـبنوة، فـحينئذ نـقدّمـها 

ونُلغي الحكم الظاهري السابق. 

الـبحث الأصـولـي هـنا أن قـاعـدة الـفراش نـفسها: هـل هـي أصـل تـعبّدي أم أمـارة طـريـقية؟ كـثير 
مــن فــقهاء الإمــامــية يــرونــها أمــارة طــريــقية لــجعل النســب عــند الــشك وكــشفه ظــناً؛ أي أنــها 

٢٥ من  ١٣



“قـاعـدة الـفراش مـأخـوذة عـلى نـحو الـطريـقية، فـلو قُـطع بـأن الـولـد لـيس مـن صـاحـب الـفراش 
تـسقط ولا يُـعمل بـها” . وهـذا مـا عـبّر عـنه السـيد الـخوئـي – عـلى مـا نُـقل – بـأن الـولـد لـلفراش 

قـاعـدة لـلشاكّ، أمـا مـع حـصول الـعلم بـخلافـها فـليس لـلفراش حـكم . بـناءً عـلى ذلـك، الـبصمة 
الـوراثـية إن أدت إلـى الـعلم الـعادي أو الاطـمئنان الـمعتبر فـي قـضية نسـب، تـصبح هـي الـطريـق 
الـكاشـف وتـتنحى الـقاعـدة الـعامـة. الـنتيجة: مـعتبرو الـDNA يـرونـه مـن قـبيل الأمـارات الـمعتبرة 
عـقلائـياً الـتي لـم يـردع الشـرع عـنها، فـهو لـديـهم فـي رتـبة خـبر الـثقة أو أقـوى؛ تـمامـاً كـما اعـتُبر 
خـبر الـثقة حـجة شـرعـاً بـناء عـلى بـناء الـعقلاء وسـكوت الـشارع، فـكذلـك تحـليل الـDNA مـن بـناء 

العقلاء الحالي قطعاً وهو موثوق، والشارع لم يمنع منه، فيكون حجة. 

وأمـا مـن لا يـعتبره شـرعـاً، فـيعامـل نـتائـج الـفحص كـما نـعامـل أي شـبهة أو ظـن غـير مـعتبر: إن 
وافـقت أصـلاً عـملياً فـبها، وإن عـارضـته لـم يُـعرَض عـن الأصـل لمجـرّدهـا. مـثلاً: لـو أظهـر الـفحص أمـراً 
ولـكن لـديـنا اسـتصحاب شـرعـي مـخالـف، نـقدّم الاسـتصحاب لـعدم اعـتبار ذلـك الـظن. وهـذا مـا 
فـعله الـمانـعون: فـحين قـالـوا لا يُـنقض الـفراش بـالـDNA، اعـتبروا الـفراش أقـوى (لـثبوت الـنص 
فـيه) والـفحص مجـرد ظـن لا يـبلغ الـحجية. كـذلـك فـي مـثال إثـبات الـزنـا: لـو خـرجـت نـتيجة الـفحص 
إيـجابـية (مـثلاً تـطابـق الـطفل مـع رجـل أجـنبي)، بحسـب الأصـول الأصـل بـراءة ذمـة ذاك الـرجـل مـن 
الحـد مـا لـم يـكتمل نـصاب الـشهادة أو اعـترافـه، ونـتيجة الـفحص لا تـرقـيه لـمرتـبة الـمدان، فـلا يـتغير 

الأصل العملي (البراءة). 

يُـشار هـنا إلـى دور “الـعِلم الـعادي”: الأصـولـيون الشـيعة يـقررون أن “الـقطع حـجةٌ بـنفسه” أي 
مـتى مـا حـصل الـيقين لـشخص بشـيء لـزمَـه الـواقـع . والـسؤال: هـل نـتائـج الـDNA تـمنح يـقيناً 
شـرعـياً؟ إن قُـلنا نـعم (بـاعـتبارهـا قـطعية عـملياً بنسـبة 99.99% مـثلاً) فسـيكون الـعمل بـها واجـباً 
كـأي عـلم. لـكن الـحقيقة أن الـيقين الـمعتبر هـو الـيقين الـذاتـي الـوجـدانـي، أمـا اطـمئنان الـخبراء 
لـلنتيجة فـهو يـقين نـوعـي قـد يُخـطئ. لـذا يـبدو أكـثر دقـة أن نـقول: نـتائـج الـDNA تُـورث “إطـمئنانـاً 
نـوعـياً” أو “عـلماً عـاديـاً” عـند الـعقلاء. وهـذا الـنوع مـن الاطـمئنان غـالـباً يـساوي الـعلم الـعرفـي فـي 
الـحجية عـند مـن يـقبل بـناء الـعقلاء (وهـو رأي الـكثير مـن فـقهاء الـعصر)، لـكنه يـظل لـيس يـقيناً 
مـنطقياً 100%. مـن هـنا جـاء تـعبير بـعضهم: “الـفحص الـمذكـور لـيس حـجّة شـرعـاً … إلا إذا حـصل 
مـنه الـعلم أو الاطـمئنان” ، فـربـط الاعـتبار بشـرط تـحقق الاطـمئنان الـنوعـي. وهـذا الشـرط فـي 
الـواقـع مـتحقق غـالـباً إذا جـرت الـفحوص فـي ظـروف سـليمة، فـإمـكان الخـطأ ضـئيل جـداً، وعـليه 
فـهم يـعتبرونـه عـملاً. أمـا مـن يشـترط الـعلم الـقطعي الـيقيني شـخصياً (كـالسـيد محـمد سـعيد 
الـحكيم اشـترط الـيقين الـشخصي الـكامـل )، فـهؤلاء سـيبقون مـتحفظين؛ لأن مـعظم الـحالات لا 
يـحصل فـيها يـقين 100% لـلقاضـي أو الـشخص إلا أن يـكرّر الـفحص مـراراً أو يـحصل إجـماع خـبراء 

عليه. ومع ذلك، حصول “القطع العادي” كافٍ عند كثيرين لترتيب الأثر. 

العلاقة مع السيرة العقلائية والقواعد الفقهية 
تــقدّم فــي الــنقاش الفقهــي الاســتشهاد بـــالســيرة الــعقلائــية الحــديــثة عــلى اعــتماد الــبصمة 
الـوراثـية. وهـذا بـحث أصـولـي مـهم: فـعلماء الأصـول يـقولـون إن “كـل سـيرة عـقلائـية لـم يـردع عـنها 

٢٥ من  ١٤



الــشارع فهــي مــمضاة شــرعــاً”. وفــي تــاريــخ الشــريــعة، الــكثير مــن الأحــكام ثــبتت بهــذا الــطريــق 
(كـحجية ظـهور الـكلام، وحـجية خـبر الـواحـد، وقـاعـدة الـيد ونـحوهـا). الـيوم، تـشكّلت عـند الـمجتمع 
البشـري (مسـلمهم وكـافـرهـم) سـيرة واضـحة فـي الـمحاكـم الـمدنـية والـجنائـية عـلى اسـتخدام 
الأدلـة الـعلمية (بـما فـيها DNA) فـي الإثـبات. فـلو رُفـعت قـضية بـنوة أو جـنايـة فـي أي بـلد، يـكون 
أول مـا يـلجأ إلـيه الـقاضـي الـفحص الـجيني والأدلـة الـمخبريـة. حـتى الـقوانـين الـعربـية الحـديـثة – مـع 
تـأثـرهـا بـالـفقه – أخـذت بـذلـك، فـمثلاً المشـرّع الجـزائـري عـدّ فـي تـعديـل قـانـون الأسـرة 2005م 
الـبصمة الـوراثـية وسـيلة إثـبات مشـروعـة فـي النسـب ، ومـثلها قـوانـين بـلدان أخـرى. فـإذا كـان الـحال 
كـذلـك، نـقول: الأصـل أن الإسـلام ديـن يـقظةٍ لـلواقـع، فـكما أقـرّ الـنبي صلى الله عليه وسلم قـسامـة كـانـت مـن 
عــادات الــجاهــلية لأن فــيها مــعنى تــحصيل الــحق، وكــما أمــضى عــليه الســلام أعــرافــاً تــجاريــة 
وعـلائـقية لـلناس، فـكذلـك لا يـتوقـع مـنه ردع سـيرة نـافـعة لـكشف الـحقيقة كـالـلجوء لـلعلم فـي 
الإثـبات، خـصوصـاً وأن الأئـمة الـمعصومـين (عـند الإمـامـية) لـم يـواجـهوا هـذه الـمسألـة أصـلاً فـي 
زمـانـهم لـيُتصو£ر ردع. ومـن هـنا، يـميل الـبحث الأصـولـي لـصالـح اعـتبار الـDNA تـحت عـنوان إمـضاء 
الـشارع للسـيرة ولـيس كـقياس أو اسـتحسان تشـريـعي جـديـد. نـعم، يـؤخـذ بـالاعـتبار عـدم ورود 
نـص مـخالـف: وقـد بـحث الـفقهاء – مـثلاً – هـل يـصح نـقض قـاعـدة “الـولـد لـلفراش” بهـذا الـدلـيل؟ 
بـعضهم قـال: هـذا الحـديـث تـعبّدي لـقطع الـمنازعـات فـلا يُـنقَض، وبـعضهم قـال: هـو أمـارة ظـنية 
كـالـقرائـن، فـإذا ظهـرت قـريـنة أقـوى تـركـناه. فهـذه الـنقطة – كـون بـعض الـنصوص تـعبّديـاً يـغلّب 
ظـاهـر الشـرع عـلى الـواقـع – هـي الـمعترضـة هـنا. الـقائـلون بـالـطريـقية يـجيزون تـرك الـنص الـعام 
بـفعل الـدلـيل الـعلمي الـخاص. وقـد رأيـنا السـيد السـيستانـي يـقرر بـوضـوح أن قـاعـدة الـولـد لـلفراش 
مــضروبــة لــلشاك، ومــع الــعلم بــخلافــها يُــعمل بــالــعلم . وهــذا يــعكس مــنهجًا أصــولــياً يــجعل 
الـكاشـف الـعلمي مـقدمـاً عـلى الأصـل الشـرعـي الـظاهـري فـي مـوضـوع النسـب. فـي الـمقابـل، مـن 
اعـتبر الـقاعـدة تـعبّديـة مـطلقة (كـما يُـفهَم مـن فـتوى السـيد الـخوئـي سـابـقاً) لـن يـغيّر الـحكم حـتى 
مـع الـيقين الـعلمي، بـل يـبقى الـولـد لـلفراش ظـاهـراً ويُـعامـل الـزانـي كـالأجـنبي تـمامـاً. والـحق أن 
هـذا شـاق لـلغايـة فـي عـصرنـا عـلمًا وواقـعًا. لـذا اتـجه أكـثر الـمعاصـريـن لـلقول بـمرونـة الـنص إذا 
تـعارض مـع الـعلم الـقطعي أو الـقريـب مـنه: ”الـعلم الـصحيح لا يـعارضـه الشـرع الـحنيف أبـداً” كـما 
ورد عـن أحـد الـمراجـع، وهـو تـعبير دقـيق؛ فـالشـرع حـقٌ، والـعلم حـق، ولا يـمكن تـعارض الـيقينين، 

وإنما الإشكال يأتي من ظن يُعارض ظنًا أقوى. فيُختار الأقوى بطبيعة الحال. 

أيضاً، نجد حضوراً للبصمة الوراثية عند مناقشة بعض القواعد الفقهية: 

قـاعـدة الـيد: كـما ذكـرنـا، هـي اعـتبار حـيازة الشـيء فـي يـد شـخص أمـارةً عـلى مـلكيته . هـذه •
الــقاعــدة راســخة فــي الــمعامــلات وغــيرهــا حــتى قــيل “مــا فــي يــدك مــلكٌ لــك حــتى يــثبت 
الـعكس”. والـذي يـهمنا أن الـشارع أمـضى هـذه الأمـارة الـعقلائـية الـقويـة وقـدّمـها حـتى 
عـلى بـعض الأصـول كـاسـتصحاب الـملك الـسابـق لآخـر . وقـد يسـتأنـس الـبعض بـها فـي 
قـياس قـبول “يـد الـعلم”: أي أن الـدلـيل الـعلمي الـملموس كـأن يـثبت الـطب وجـود حـمض 
نــووي لــشخص عــلى أداة قــتل مــثلاً هــو بــمثابــة “وضــع يــده” عــلى الجــريــمة. فــكما أن يــد 
الإنـسان عـلى الـمال تـجعلنا شـرعـاً نـفترض مـلكيته، فـكذلـك آثـاره الـوراثـية عـلى مسـرح 
الجــريــمة تــجعلنا نــفترض مــشاركــته. طــبعاً يــبقى هــذا افــتراضــاً يــقبل الــنقض بــالــدلــيل 
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العكسـي، لـكنه ذو حـجية أولـية. بـالـتالـي، الـبصمة الـوراثـية يـمكن إدراجـها كـأمـارة مـن نـوع 
“الـيد” فـي بـابـها: فـوجـود “يـد” الـرجـل عـلى الـمرأة فـي الـزنـا مـثلاً لا نـراه، لـكن وجـود “بـصمته 
الـجينية” داخـل رحـمها كـأنـه إثـبات اتـصال، غـير أنـه غـير مشـروع فيُسـتتبع بـالـعقوبـة الـتعزيـريـة 

وليس الحد. 

قــاعــدة الــلّوث (فــي الــقسامــة): وقــد أوضــحنا أن الـDNA هــو أقــوى لــوث يــمكن تــخيله، •
فـيتضح أنـه مـشمول قـطعاً لـلقسامـة عـند الـقائـلين بـها. حـتى أن بـعض الـباحـثين طـرح: لِـمَ 
الـحاجـة لأيـمان الـقسامـة الـطويـلة أصـلاً إذا وُجـدت بـصمة وراثـية عـلى جسـد الـمجني عـليه 
تشـير لـلجانـي بنسـبة يـقينية؟ ألـيس هـذا وحـده أبـلغ مـن خـمسين يـميناً؟ هـنا يـتصادم الـيقين 
الـقضائـي الحـديـث مـع الـشكلية الشـرعـية الـقديـمة. والحـل الـوسـط الـذي اعـتمدتـه قـوانـين 
بـعض الـدول الإسـلامـية: الجـمع بـينهما؛ كـأن يـعتبر الـقاضـي نـتيجة الـDNA قـريـنة كـافـية 
ولـكنه يسـتكملها بـإجـراء الـقسامـة صـوريـاً حـفاظـاً عـلى الـنص، أو يـأخـذ بـها لـلحكم بـالـديـة 
مـثلاً لا الـقصاص اسـتدلالاً. فـي كـل الأحـوال، قـاعـدة الـلوث تـعمل لـصالـح تـعزيـز حـجية 

الـDNA لا نفيها. 

الأصـول الـعملية (الـبراءة، الاسـتصحاب): الأصـل عـند الـشك فـي أي اتـهام جـنائـي بـراءة •
الـذمـة حـتى يـثبت الـعكس. والأصـل عـند الـشك فـي النسـب بـقاء النسـب المسـتقر وعـدم 
نـقضه. هـذه الأصـول تـشكّل الـملاذ الأخـير فـي حـال عـدم قـيام دلـيل مـعتبر أقـوى. فـمتى مـا 
حُـكم بـأن الـبصمة الـوراثـية حـجة شـرعـية (أمـارة)، لـم نـعد نـحتاج لـلأصـل؛ إذ صـار عـندنـا دلـيل. أمـا 
لـو حـكمنا بـأنـها مجـرد شـبهة غـير مـعتبرة شـرعـاً، فـسنتمسك بـالأصـل. ويـتضح كـيف يـختلف 
الـموقـف بـاخـتلاف الاتـجاه: فـالـمعارضـون شـرعـاً يـقولـون “نـبقى عـلى أصـالـة الـبراءة مـن الحـد 
ولا نهـتم لـلقريـنة” أو “نـبقى عـلى اسـتصحاب الـزوجـية الـصحيحة ونسـب الـولـد لـزوج أمـه ولا 
نـنقضه بـفحص”. بـينما الـمؤيـدون يـقلبون الـمعادلـة: يـقولـون “وجـود هـذه الـدلالـة الـعلمية 
يُخـرج الـموضـوع عـن كـونـه شـكاً حـتى نـطبّق أصـل الـبراءة أو الاسـتصحاب؛ بـل صـار أمـارة عـلى 
خـلاف الأصـل تـقد£م عـليه”. وقـد تـقرر فـي الأصـول أن الأمـارات الـمعتبرة حـاكـمة عـلى الأصـول 
الــعملية (تــتقدم عــليها) ؛ فــلو جــعلنا الـDNA أمــارة، انــتفى مــجال الــبراءة أو الاســتصحاب 

المخالِف لها. وهكذا يتضح محور البحث نظرياً. 

بـاخـتصار، مـن الـزاويـة الأصـولـية الـتنظيريـة: حـجية الـبصمة الـوراثـية تـتفرع عـلى الـقول بـكونـها أمـارة 
مـعتبرة شـرعـاً بـواسـطة بـناء الـعقلاء وعـدم وجـود مـانـع شـرعـي. وأكـثر الـظن أن الـجو الـعام 
لــلفقه الإمــامــي الــمعاصــر يــميل لاعــتبارهــا أمــارة عــقلائــية مــمضاة فــي الجــملة مــع اســتثناء 
تـطبيق الحـدود كـما فـصّلنا (لـوجـود نـص خـاص مـقيّد). وهـذا الجـمع مـمكن دون تـناقـض: فـفي 
النسـب مـثلاً أُلـحقت بـالـبينة، وفـي الـقصاص أُلـحقت بـالـلوث، وفـي الحـدود اعـتُبرت شـبهةً دارئـة 

للحد لا موجبةً له. كل ذلك وفق الموازين الأصولية المألوفة من جمع بين الأدلة. 
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التطبيقات القضائية والطبية المعاصرة 
للبصمة الوراثية 

شهـدت الـعقود الأخـيرة تـطبيقات واسـعة لـلبصمة الـوراثـية فـي مـجالات الـقضاء والـطب، وأصـبحت 
أداة رئـيسة لـكشف الـحقائـق. فـيما يـلي أبـرز الـموارد الـتي يُسـتدل فـيها بـالـبصمة الـوراثـية، مـع بـيان 

موقف الشرع من الاعتماد عليها في كل منها: 

إثـبات النسـب فـي قـضايـا الأبـوة والأمـومـة: يسـتعين الـقضاة الـيوم بتحـليل الـDNA لـحسم •
نـزاعـات النسـب، كـادعـاء رجـل بـنوة طـفل أو إنـكار زوج لأبـوتـه لـطفل زوجـته، أو ادعـاء أسـرة 
اسـتبدال مـولـودهـا خـطأً بـمولـود آخـر فـي المسـتشفى. وقـد نـجح الـعلم فـي تـقريـب درجـة 
الإثـبات إلـى الـيقين فـي هـذه الـقضايـا؛ لـذا تـعتمده كـثير مـن الـمحاكـم كـدلـيل حـاسـم أو عـلى 
الأقــل مــرجّــح قــوي . وشــرعــاً كــما أســلفنا هــناك اتــجاهــات مــختلفة، لــكن الاتــجاه الــغالــب 
الـسماح بـاسـتخدامـه بشـرط عـدم اصـطدامـه بـنص شـرعـي قـطعي كـالـفراش أو الـلعان. 
فـمثلاً: مـحاكـم الأحـوال الـشخصية فـي دول الخـليج ومـصر وغـيرهـا تـقبل تـحالـيل الـبنوّة فـي 
حـالات نـفي النسـب والخـلطات، وقـد أصـدر الأزهـر ومجـمع الـبحوث الإسـلامـية بـمصر فـتوى 
بـجواز الاعـتماد عـلى الـبصمة الـوراثـية لإثـبات النسـب فـي الـمحاكـم كـقريـنة قـويـة، وإن بـقي 
الــفراش هــو الأصــل حــين الــتعارض. أمــا فــي إيــران والــعراق، فــتطبق الــمحاكــم الشــرعــية 
فـحوص الـDNA بـشكل اعـتيادي فـي مـسائـل النسـب، وقـد ذكـر مـوقـع السـيد السـيستانـي 
أن “الـمناط (الـعبرة) فـي ثـبوت النسـب هـو الاطـمئنان الـحاصـل بـالـطرق الـعلمية الـبينة” ، مـما 
يـدل عـلى تـبني الـتقنية عـملياً. عـلى الـصعيد الـطبي، تسـتخدم اخـتبارات الأبـوة هـذه أيـضًا 
لأغـراض مـدنـية: كـإثـبات النسـب لـلحصول عـلى الجنسـيات أو الـحقوق الاجـتماعـية. وهـنا أيـضاً 
تشــترط الــجهات الشــرعــية أن لا يُســتغل الاخــتبار لهــدم أنــساب ثــابــتة إلا بــحق ، فــمثلاً لا 
يُـسمح شـرعـاً لـشخص أن يـختبر سـرّاً والـده الـذي ربـاه لـيعلم إن كـان ابـناً بـيولـوجـياً لـه ثـم 
يـطالـب بـنقض نسـبه؛ لأن ذلـك يـفتح بـاب الـفتنة الاجـتماعـية. لـذلـك حـرّمـت بـعض الـقوانـين 
الـعربـية مـثلاً إجـراء فـحوص إثـبات نسـب إلا بـأمـر قـضائـي. وهـذا مـتوافـق مـع الشـرع: إذ لا يـجوز 

هتك حرمة الأسر والشك بأنسابهم دون مسوغ شرعي قوي. 

نـفي النسـب والـتأكـد مـن عـدم الأبـوة: كـذلـك فـي حـال اتـهام امـرأة بـالـزنـا ورغـبة الـزوج فـي •
نـفي الـولـد، أصـبح فـحص الـDNA طـوق نـجاة لـكثير مـن الأزواج الـمتشككين بـدل الـلعان. 
فـبعض الـفقهاء الـمعاصـريـن أجـاز الاكـتفاء بـالـبصمة الـوراثـية دون لـعان إذا دلّـت نـتيجتها 
عــلى انــتفاء النســب بــين الــزوج والــمولــود ولــم تــكن هــناك أمــارات لــخلافــه . بــل إن بــعض 
فـتاوى أهـل الـسنة أيـضًا لحـظت هـذا، مـثل فـتوى مجـمع الـفقه الإسـلامـي بجـدة (مـنظمة 
الـمؤتـمر الإسـلامـي) الـتي أجـازت اسـتخدام الـبصمة الـوراثـية لـنفي الـولـد فـي حـالات الـتنازع أو 
وقــوع الــشك بشــرط إذن الــقضاء، وإن ظــلت تــمنع نــفي ولــد الــفراش الــثابــت قــطعاً إلا 
بـالـلعان حـفاظـاً عـلى الـنص. الـواقـع الـعملي أن الـمحاكـم الـسنية لا تـزال تشـترط الـلعان 
كـنص شـرعـي، لـكنها قـد تـجعل نـتيجة الـDNA قـريـنة تـرجّـح جـانـب الـزوج لاسـتحقاقـه أداء 
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الــلعان وانــقطاع عــرى الــزوجــية. وفــي الــمحاكــم الــجعفريــة، حــصلت حــالات قــضت فــيها 
الـمحاكـم بـنفي نسـب بـناءً عـلى فـحص وراثـي مـثبت، مـع إكـمال بـعض الـجوانـب الشـرعـية 

كشهادة الشهود على واقعة الزنا إن أمكن أو نحو ذلك لرفع الحد عن المرأة. 

• DNAالـطب الشـرعـي الـجنائـي (كـشف الجـرائـم): فـي الـتحقيقات الـجنائـية أصـبحت بـصمة الـ
الـركـيزة الـذهـبية. فـأي أثـر بـيولـوجـي فـي مسـرح الجـريـمة (شـعرة، قـطرة دم، خـلايـا جـلد، مـني، 
لــعاب عــلى عــقب ســيجارة…) يــتم تحــليله ومــقارنــته بــبصمة المشــتبه بــهم. إذا ظهــرت 
مــطابــقة 100% مــع شــخص مــا، تــعتبره الســلطات دلــيلاً قــويًــا عــلى تــواجــده فــي مــكان 
الجـريـمة أو صـلته بـها  . وقـد أديـن آلاف المجـرمـين حـول الـعالـم بهـذه الـطريـقة، كـما بُـر�ئ 
آخـرون. مـن مـنظور شـرعـي، هـذا الـتطبيق مـقبول وجـائـز ضـمن إجـراءات الـتعزيـر وتـحقيق 
الـعدل، لـكنه مـحفوف بـضوابـط الأحـكام عـند الـتنفيذ: فـلو تـرتـب عـليه حـد شـرعـي لابـد مـن 
اسـتيفاء الشـروط الأخـرى كـما مـرّ مـعنا. أمـا إن كـانـت الجـريـمة مـوجـبة لـلقصاص أو الـتعزيـر، 
فـيؤخـذ الـدلـيل الـعلمي بـقوة. وقـد أصـدر مجـلس المجـمع الفقهـي الإسـلامـي بـمكة قـراراً 
يـجيز الاسـتفادة مـن الـبصمة الـوراثـية فـي الـتحقيق الـجنائـي وتـعقب المجـرمـين مـع الـتحفظ 
فـي قـضايـا الحـدود. والـدول الإسـلامـية الـتي تـطبق الشـريـعة جـزئـياً (كـالـسعوديـة) تسـتخدم 
الـبصمة الـوراثـية فـعلياً فـي كـشف جـرائـم الـقتل والاغـتصاب، وقـد يُـعاقـب الـجانـي تـعزيـراً 
بـالـقتل أو الـسجن بـناء عـلى مجـموع الـقرائـن مـع الـDNA، حـتى لـو لـم يُـقم عـليه حـد الـزنـا أو 
الحـرابـة رسـمياً، فـيحقق بـذلـك مـقصد الشـريـعة فـي صـيانـة الأمـن ودفـع المفسـديـن مـع 

الحفاظ على النصوص. 

تحـديـد هـويـة الـمفقوديـن والـقتلى: مـن أنـبل اسـتخدامـات الـDNA الـيوم الـتعرّف عـلى جـثث •
مـجهولـة الـهويـة (مـثلاً ضـحايـا الحـروب والـكوارث) عـبر مـطابـقتها مـع أقـارب مـفترضـين. وهـذا 
يـضمن دفـن الـميت وفـق أحـكامـه وتسـليم الـرفـات لأهـله وقـطع الـنزاع. الشـرع يـشجع كـل مـا 
فـيه تـكريـم الـميت ومـعرفـة حـقه، لـذا لا إشـكال فـي هـذا الـتطبيق. وقـد صـدر عـن مـراجـع 
مــعاصــريــن فــتاوى تــجيز نــبش الــقبر لــغرض فــحص DNA إذا كــان ذلــك الــوســيلة لــمعرفــة 
صـاحـب الـقبر وإرجـاع حـقوقـه أو نـحو ذلـك . وهـذا دلـيل عـلى مـرونـة الـفقه لخـدمـة مـقاصـده. 
كـذلـك إثـبات الـهويـة الـشخصية كـأن يـدّعـي شـخص أنـه ابـن فـلان (وارثـاً لـه مـثلاً) ولـيس 
بـيدنـا بـينة سـوى اخـتبار الـجينات، فهـذا مـعمول بـه قـضائـياً. وإذا حـصل مـعه اطـمئنان قـوي 
فـمعظم الـفقهاء يـجيزون تـرتـيب الأحـكام عـليه (كـإعـطاء الإرث) بـاعـتباره غـلبة ظـن شـديـدة، 

ما لم يعارضه نص شرعي في الموضوع. 

الـفحوص الـطبية والنسـبية الـخاصـة: هـناك اسـتخدامـات طـبية لاكـتشاف الأمـراض الـوراثـية •
أو الاسـتعدادات الـجينية، وهـذه لا إشـكال فـيها شـرعـاً وهـي خـارج بـحث الـحجية لأنـها ليسـت 
أدلـة إثـبات لـحق أو جـرم بـل وسـائـل عـلاجـية. أمـا اخـتبارات إثـبات النسـب الـعرقـي أو الـقبلي 
الـبعيد (كـما شـاع مـؤخـراً فـي بـعض الأوسـاط؛ كـمن يـريـد مـعرفـة هـل نسـبه ينتهـي لآل 
الـبيت مـثلاً)، فهـذه مـثار جـدل. إذ أعـلنت جـهات عـلمية أن تحـليل الـDNA يسـتطيع كـشف 
بـعض الانـتماءات الـعرقـية الـعامـة (كـوجـود عـلامـات جـينية مشـتركـة بـين ذريـة مـعينة). لـكن 
هـذا الـتطبيق غـير دقـيق كـفايـة لإثـبات أن فـلانـاً مـن سـلالـة أسـرة نـبيلة مـثلاً، بـل يـعطي 
نســبة احــتمالات. مــن هــنا صــدرت فــتاوى - مــنها عــن الســيد الســيستانــي - بــأنــه “لا عــبرة 
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بـاخـتبار الحـمض الـنووي فـي إثـبات النسـب الـبعيد لـقبيلة أو عـائـلة” ، وأن أقـصى مـا يـدل 
عـليه هـو اشـتراك فـي بـعض الـسمات لا يـرتـقي لـليقين ولا يـجوز بـناء الأحـكام (مـثل لـقب 
السـيد الشـريـف) عـليه. فـإذا اسـتخدمـه الـبعض فليسـتخدمـه لـلاطـمئنان الـشخصي فـقط 

دون أن يقيم به حجة نسب شرعي. 

إثـبات جـرائـم الـزنـا فـي الـمحاكـم الحـديـثة: هـذه نـقطة جـديـرة بـالـتوضـيح الـتطبيقي. ذكـرنـا •
أن الحـد الشـرعـي لا يـثبت بـالـبصمة، لـكن مـاذا عـن الـقضاء الحـديـث فـي بـلاد المسـلمين حـيث 
لا تُـطبّق الحـدود غـالـباً بـل الـتعازيـر والـسجن؟ نجـد أن كـثيراً مـن الـقضاة الشـرعـيين فـي تـهم 
الـزنـا يسـتفيدون مـن الـDNA لإثـبات الـفاحـشة وتـعزيـر مـرتـكبيها (بـالـسجن مـثلاً) دون تـنفيذ 
الحــد الشــرعــي. مــثال حــقيقي: قــضية وُجــدت فــيها امــرأة حــامــل ســفاحــاً وادعــت الإكــراه 
واتـهمت شـخصاً، فـقضت الـمحكمة الشـرعـية بـعد الـفحص بـصحة النسـب لـذلـك الـشخص، 
لـكنها لـم تـحكم عـليه بـرجـم (حـد زنـا الـمحصن) لـعدم الـبينة الشـرعـية؛ واكـتفت بـحكم تـعزيـري 
بـالـسجن والجـلد تـعزيـراً عـقوبـةً عـلى الـزنـا الـثابـت عـلمياً وعـلى الاغـتصاب عـرفـاً. هـذا نـوع مـن 
الـتوفـيق الـعملي بـين الـدلـيل الـعلمي ومحـدوديـة دلـيل الحـد. ويـميل الـفقهاء إلـى جـوازه، 
لأن الـقاضـي لـه صـلاحـية الـتعزيـر بـغير الـنص المحـدد عـند وجـود قـرائـن قـويـة. فـي الـمحصلة، لا 

يفلت المجرم تماماً إن ثبت علمياً جُرمه، لكنه لا يُعاقب بعقوبة حدّية دون شروطها. 

هــذه الــتطبيقات تظهــر الــمرونــة الــعملية لــلفقه الإســلامــي مــتى مــا تــوفــر الاجــتهاد الفقهــي 
الـواعـي. فـالـبصمة الـوراثـية بـاتـت جـزءًا أصـيلاً مـن عـملية الإثـبات الـقضائـي الـمعاصـر فـي كـثير مـن 
الـبلاد الإسـلامـية، وإن بـقيت الـضوابـط الشـرعـية مـرعـية فـي كـيفية تـوظـيفها، بـحيث تسـد بـاب 

الظلم وتفتح باب الإنصاف دون خرق حرمة للنصوص. 
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آراء كبار الفقهاء المعاصرين حول حجية 
 DNAالـ

مــن الــمهم فــي بــحثنا اســتعراض خــلاصــات آراء مــراجــع الــتقليد الــكبار حــول الــموضــوع، مــع ذكــر 
مسـتنداتـهم وفـتاواهـم قـدر المتيسـر. نـخص بـالـذكـر ثـلاثـة مـن أعـلام الـمرجـعية: السـيد أبـو الـقاسـم 
الـخوئـي (قـدس سـره) بـوصـفه مـن الـمتقدمـين زمـنياً (تـوفـي 1992م، مـع بـدايـات ظـهور الـتقنية)، 
والسـيد عـلي السـيستانـي (دام ظـلّه) والسـيد عـلي الـخامـنئي (دام ظـلّه) بـوصـفهما مـن مـراجـع 

اليوم البارزين الذين تناول فقههم هذه المسائل، وكذلك نشير إلى آخرين للمقارنة: 

رأي السـيد أبـو الـقاسـم الـخوئـي (قـده): يظهـر مـن فـتاواه الـمدونـة (فـي كـتاب صـراط •
الـنجاة وغـيره) أنـه غـير مـوافـق عـلى تـرتـيب آثـار شـرعـية عـلى اخـتبارات الـبصمة الـوراثـية فـي 
النســب. فــقد سُــئل: هــل يــثبت النســب أو نــفيه بــفحص الـDNA؟ فــأجــاب: «لا يــترتــب عــلى 
الاخـتبارات الـمذكـورة أثـرٌ شـرعـي¥ مـن نـفيٍ أو إثـباتٍ أو إلـحاق» . وهـذا نـص صـريـح فـي نـفي 
الـحجية مـطلقاً. وعـلّل تـلامـذتـه ذلـك بـأن الأدلـة الشـرعـية عـلى النسـب مـحصورة ولـم يـرد دلـيل 
جـديـد يـعتبر هـذه التحـليلات، فـتبقى مجـرد قـريـنة ظـنية غـير مـلزمـة. كـذلـك نـقل أن سـماحـته 
يـرى بـقاء الـولـد عـلى فـراش الـزوجـية شـرعـاً حـتى لـو أثـبت التحـليل خـلاف ذلـك – كـما أشـار 
السـيد السـيستانـي عـند جـوابـه عـلى اسـتفتاء بـأن السـيد الـخوئـي يـرى الـزوج أبـاً شـرعـاً حـتى 
مـع فـحص الـنفي . فـمبنى السـيد الـخوئـي واضـح: تـعبديـة الـقواعـد الشـرعـية فـي الـباب 
وتـقديـمها عـلى أي دلـيل مسـتحدث غـير يـقيني. وفـي بـاب الجـرائـم، لـم يـصلنا مـنه رأي 
مـدوّن عـن الـDNA تحـديـداً، لـكن بـقياس فـتاواه الأصـولـية يُـعلم أنـه لا يـجيز إثـبات حـد أو 
قــصاص بمجــرد تــلك الــقرائــن بــل يــلزم بــالــبينات الــواردة. فــخلاصــة رأيــه: الــبصمة الــوراثــية 
ليسـت حـجة شـرعـاً فـي إثـبات النسـب ولا نـفيه ولا إلـحاق أولاد الـزنـا بـآبـائـهم، وهـي 

بذلك قرينة غير معتبرة قضائياً عنده. 

رأي السـيد عـلي السـيستانـي (دام ظـلّه): فـتواه فـي الـمسألـة أكـثر مـرونـة وتـفصيلاً. مـن •
خـلال اسـتفتاءات مـكتبه الـمنشورة، يـمكن تـلخيص مـوقـفه كـالآتـي: يـعتبر الـبصمة الـوراثـية 
طـريـقاً عـلمياً بـي�ناً ذا حـجية إذا خـلا مـن الخـطأ الـشخصي . فـفي جـواب سـؤال مـباشـر: هـل 
يـعتبر فـحص DNA دلـيلاً شـرعـياً عـلى ثـبوت الأبـوة إذا تـطابـق 100%؟ وهـل عـدم الـتطابـق 
دلـيل عـلى الـنفي؟ أجـاب: «نـعم، يُـعتبر الـفحص الـمذكـور دلـيلاً (شـرعـياً) مـا دام طـريـقة عـلمية 
بـي�نة لا تتخـللها الاجـتهادات الـشخصية» . وهـذا تـصريـح قـوي بـاعـتبار الـحجة. ثـم فـي نـفس 
الـجواب أكـد: «نـعم يـجب (إلـحاق الـولـد بـأبـيه النسـبي)»، ولا يظهـر جـواز تـسجيله بـاسـم غـير 
الأب الــواقــعي دفــعاً للمفســدة ، مــما يــدل عــلى تــغليب جــانــب الــحقيقة الــواقــعة عــلى 
الاعـتبارات الأخـرى. وفـي مـوضـع آخـر، وردت قـضية تـفصيلية: زوج شـك فـي بـنوّة طـفلين بـعد 
سـنين وأجـرى فـحص DNA فـتبيّن انـعدام احـتمال أبـوتـه لـهما، فـسأل: هـل يُـعتدّ بـنتيجة 
الـفحص فـي نـفي النسـب؟ وهـل يـجوز إبـقاؤهـما عـلى نسـبه وهـو يـعتقد خـلاف ذلـك؟ ومـا 
قـولـكم بـأن الـمرجـع الـخوئـي يـقول بـبقاء النسـب الشـرعـي رغـم الـفحص؟ فـكان جـواب السـيد 

٢٥ من  ٢٠



السـيستانـي عـلى ثـلاث نـقاط: 1) إذا كـان الـفحص بـطريـقة عـلمية بـيّنة لا مـجال فـيها للخـطأ 
الاجـتهادي يـؤخـذ بـنتيجته ، 2) لا يـجوز لـلرجـل شـرعـاً الاسـتمرار بنسـبة الـطفلين إلـيه وهـو 
يـعلم عـدم أبـوتـه (أي يـجب الـتصحيح) ، 3) قـاعـدة «الـولـد لـلفراش» لـدى السـيد الـخوئـي 
مـخصوصـة بـحال الـشك وعـدم الـعلم، أمـا مـع الـعلم بـخلافـها فـتسقط . وهـذا الـجواب الـثالـث 
يـنقل تـصحيح فـهم فـتوى الـخوئـي وأنـه لـو حـصل يـقين (مـثلاً عـبر الـDNA) فـإن الـخوئـي 
نـفسه لا يـبقي الـحكم الـظاهـري لـلفراش. وعـلى هـذا، السـيستانـي مـوافـق تـمامـاً عـلى 
اعــتماد الـDNA مــتى وثــق بــه، ويــخالــف أن يــبقى الإنــسان مــنسوبــاً لــغير أبــيه مــع ظــهور 
خــلافــه عــلمياً. كــذلــك صــرّح فــي اســتفتاء آخــر أن الــمناط فــي ثــبوت النســب هــو حــصول 
الاطـمئنان، ولـو بـالـطرق الـعلمية الحـديـثة . وفـي الحـدود والـجنايـات، مـوقـفه أنـه لا يُـثبت 
الحـد بـالـDNA لـكنه يسـتخدم لـدفـع الحـد، وهـذا واضـح مـن قـاعـدة درء الحـدود بـالـشك لـديـه. 
ولــم نــعثر عــلى نــص مــباشــر مــنه فــي ذلــك، لــكن بــما أنــه عــضو مجــمع الــفقه الإســلامــي 
الـدولـي فـقد وافـق قـراراتـه الـتي ذكـرنـا خـلاصـتها. لـذا يـمكن الـقول: السـيد السـيستانـي مـن 
أبـرز الـمؤيـديـن لاسـتفادة الـقضاء الشـرعـي مـن الـبصمة الـوراثـية فـي محـلها، مـع الـتحفظ فـي 
قـضايـا الحـدود. ومـما يـؤكـد رؤيـته الـمقاصـديـة أنـه حـين سُـئل عـن اخـتبارات نسـب الـسادة 
(الانــتساب لآل الــبيت) أجــاب بــعدم الاعــتداد بــها لأن أقــصى مــا تــثبته ظــن فــي النســب 
 DNAالـبعيد ، فـدلّ عـلى أنـه يـميز بـين الـظني والاطـمئنانـي. وفـي النسـب الـمباشـر يـرى الـ

مفيداً للاطمئنان غالباً، بخلاف أنساب مئات السنين. 

رأي السـيد عـلي الـخامـنئي (دام ظـلّه): لـم تـصدر عـن سـماحـته – حسـب اطـلاعـنا – فـتوى •
تـفصيلية مـطولـة، لـكن ورد فـي أجـوبـة اسـتفتاءات إشـارات إلـى الـمسألـة. خـلاصـة مـا يـفهم: 
لا يــعتبر الــفحص الــجيني دلــيلاً شــرعــياً مســتقلاً مــا لــم يــحصل مــنه عــلم أو اطــمئنان 
نـوعـي. فـقد جـاء فـي أحـد الأجـوبـة: «الـفحص الـمذكـور لـيس حـجّة شـرعـاً لا فـي الـنفي ولا 
فـــي الإثـــبات إلا إذا ولـــد الـــعلم أو الاطـــمئنان» . وهـــذا قـــريـــب جـــداً مـــن كـــلام الســـيد 
السـيستانـي، مـع زيـادة التشـديـد أن الاطـمئنان شـرط لـلاعـتبار. وذكـر أيـضًا: “وفـي كـل حـال، 
فــي الــمسألــة تــفاصــيل قــد يــختلف الــحكم فــي بــعض الــفروض” ، مــما يشــير إلــى مــرونــة 
الــتطبيق. فــي نــفس الســياق، نــقل بــعض الــعلماء أن الســيد الــخامــنئي يــجوّز لــلمحكمة 
الاعـتماد عـلى الـDNA فـي قـضايـا النسـب إذا تـوفـرت الشـروط الـعلمية والأخـلاقـية الـمطلوبـة 
وضُـبطت حـدود اسـتخدامـه . وفـي الحـدود، مجـمع طهـران الفقهـي يـقارب مـوقـف بـقية 
الـمجامـع فـي عـدم كـفايـة الـفحص لإقـامـة حـد الـزنـا مـثلاً. بـالـتالـي، السـيد الـخامـنئي يـقبل 
بـالـبصمة الـوراثـية كـقريـنة مـعتبرة إذا حـصّلت الاطـمئنان، ولا يـراهـا حـجة تـامـة بـذاتـها دائـماً. 
ومـعروف عـنه فـي مـنهجه الفقهـي التشـدّد فـي بـعض مـوارد الـدمـاء والـفروج احـتياطـاً. لـكن 
بـالمجـمل لا يُـمانـع مـن الاسـتفادة مـنها لـلوصـول إلـى الـحكم الـعادل. وقـد طـبقت الـمحاكـم 
الإيـرانـية فـعلاً الـكثير مـن قـضايـا إثـبات النسـب بـواسـطة الـDNA فـي زمـن قـيادتـه، وكـان ذلـك 

بمباركة فقهية عامة. 

إضافة إلى هؤلاء الثلاثة، نشير بإيجاز إلى آراء مراجع آخرين للاستكمال: 

آيـة الـله السـيد محـمد سـعيد الـحكيم (قـده): اشـترط الـعلم والـيقين الـشخصي لاعـتبار •
نـتيجة الـفحص، وقـال إنـه يـثبت فـقط فـي حـق مـن حـصل لـه الـيقين بـه ولا يـكون حـجة عـلى 
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غـيره، ولا يـكفي مجـرد الاطـمئنان . فـهو مـتحفظ أكـثر مـن السـيستانـي والـخامـنئي، إذ يـريـد 
يقيناً ذاتياً لا نوعياً. 

آيــة الــله الشــيخ إســحاق الــفيّاض (دام ظــلّه): صــرّح بــأن “الــفحص بــالحــمض الــنووي لا •
يـكون حـجّة شـرعـاً” ، مـما يـضعه مـع الـمانـعين فـي اعـتبار الـحجية. لـعله يـقصد بـذلـك عـدم 
كـفايـته وحـده كـدلـيل شـرعـي. وربـما يـفرق بـين الاسـتخدام فـي قـرائـن الـتعزيـر والـجنايـات 

(يجوزه) وبين إثبات الحدود والنسب (لا يكتفي به). 

آيـة الـله الشـيخ وحـيد الخـراسـانـي (دام ظـله): أجـاب بـأن الـبصمة الـوراثـية لا تـعتبر دلـيلاً •
شــرعــياً ، فــي ســياق نــفي النســب. وعُــرف عــنه الاحــتياط الشــديــد فــي مــسائــل الــدمــاء 

والفروج، فينسجم رأيه مع عدم إعطاء هذه القرائن قيمة تشريعية. 

شهـيد المحـراب السـيد محـمد بـاقـر الـصدر (قـده): لـم يـعاصـر تـفصيلات هـذه الـتقنية (اغـتيل •
1980م)، ولـكن فـي بـعض بـحوثـه الـنظريـة ذكـر إمـكان الاسـتفادة مـن الـتقنيات الـعلمية فـي 
إثـبات الـموضـوعـات مـع مـراعـاة عـدم مـخالـفة الـنصوص. ويـمكن الـقول لـو امـتد بـه الـعمر 
لأدلـى بـرأي مـتقدم ربـما مـشابـه لـتلامـذتـه (كـالسـيد كـاظـم الـحائـري – الـذي أيّـد بشـروط – 

وغيرهما). 

آيـة الـله الشـيخ محـمد آصـف مـحسني (قـده): كـان مـن كـبار الـعلماء الـمعاصـريـن الأفـغان، •
ولـه كـتابـات حـول المسـتجدات الـطبية. نُـقل عـنه قـولـه إن طـريـقية الـقطع إلـى الـواقـع ذاتـية  
بـمعنى أن الـعلم أيـنما حـصل فـهو حـجة، وإن الـبصمة الـوراثـية مـتى مـا حـققت الـعلم الـعرفـي 
فهـي حـجة لا إشـكال فـيها، وإن قـاعـدة الـفراش شـرعـت طـريـقاً لا مـوضـوعـاً. وقـد أيّـد إجـراء 

الفحص في اختبار الأبوة والبنوة مع الاحتياط في بعض الحالات. 

هــذه الــجولــة الســريــعة عــلى فــتاوى الــمراجــع تــبين أن الــرأي الفقهــي الشــيعي لــيس مــوحّــداً 
تــمامــاً، لــكنه يــميل فــي مــعظمه إلــى قــبول مشــروط لــلبصمة الــوراثــية. فــالــرافــضون بــالــمطلق 
قـليلون (وغـالـبهم مـن الـجيل الـسابـق قـبل شـيوع الـتقنية أو مـمن يـتحفظون تـعبّداً)، أمـا الـجيل 
الـمعاصـر فـيقر إمـا حـجيتها أو عـلى الأقـل عـدم تـجاهـلها. والـجامـع تـقريـباً بـينهم: لا يـتساهـلون فـي 
حـدود الـله ولا يـدَعـون نـصاً ثـابـتاً بـتغليب الـظن، لـكنهم مـع إحـقاق الـحقوق ومـنع الـظلم بـوسـائـل 
الـعلم الحـديـث قـدر الإمـكان. وهـذا تـوجـه يُظهـر مـرونـة الـفقه الإسـلامـي وقـدرتـه عـلى الـتكيّف. 
وحـتى الـمخالـفين مـبدئـياً (كـالـخوئـي) جـاء مـن يفسـر كـلامـهم بـحيث لا يـناقـض الأخـذ بـالـDNA عـند 
تـحصيل الـعلم الـواقـعي. ويـمكن الـقول إن الـزمـن كـفيل بـزيـادة الاطـمئنان لـلفقهاء الـمتحفّظين 

عندما يرون بأعينهم نجاحات هذه التقنية وعدلها. 
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خلاصة البحث والنتائج 
الــبصمة الــوراثــية (DNA) كــإحــدى منجــزات الــعلم الحــديــث أثــارت نــقاشــاً ثــريــاً فــي أروقــة الــفقه 
الإسـلامـي. وبـعد الـبحث فـي الـمحاور الشـرعـية – الفقهـية والأصـولـية والـتطبيقية – يـمكن أن 

نستخلص النتائج التالية: 

مـن الـناحـية الـعلمية الـبحتة: تُـعدّ الـبصمة الـوراثـية دلـيلاً بـالـغ الـقوة والـتميّز فـي الـكشف عـن 1.
الـهويـة الـبيولـوجـية لـلأشـخاص، وتـفوق نسـبة دقـتها 99.9% فـي إثـبات الـبنوة أو الـتطابـق 
الـجنائـي . احـتمال الخـطأ مـوجـود ولـكنه ضـئيل جـداً عـند اتـباع الإجـراءات الـعلمية الـصحيحة. 
هـذه الـمكانـة الـعلمية تـجعلها قـريـنة أقـرب مـا تـكون إلـى الـقطعية فـي نـظر الـعقلاء الـيوم، 
وقـد أسـهمت عـملياً فـي تـحقيق الـعدالـة بـكشف مجـرمـين وتـبرئـة أبـريـاء وتـصحيح أنـساب 

مختلطة. 

مـن الـناحـية الفقهـية الشـرعـية: اتـفق الـفقهاء عـلى جـواز الاسـتفادة مـن الـبصمة الـوراثـية 2.
فــي الــتحقيقات وتــقويــة الاحــتمالات، ولــكن اخــتلفوا فــي اعــتبارهــا دلــيلاً شــرعــياً مســتقلاً 
لـلإثـبات. فـي بـاب النسـب: رأى الـكثيرون أنـها وسـيلة إثـبات مـعتبرة بشـرط الـوثـوق الـعلمي 
وعـدم مـعارضـة نـص قـطعي (كحـديـث الـولـد لـلفراش)، لـذا قـبلوهـا خـصوصـاً فـي الـحالات 
الـتي لا تـعارض فـيها فـراشـاً ثـابـتاً أو لحـل مـعضلات الاخـتلاط . آخـرون رفـضوا الاسـتناد إلـيها 
وحـــدهـــا لإلـــحاق أو نـــفي نســـب حـــرصـــاً عـــلى الـــقواعـــد الشـــرعـــية الـــقائـــمة ، وإن أجـــازوا 
اسـتخدامـها كـملحق عـند الـضرورة. أمـا فـي بـاب الحـدود الشـرعـية: فـحصل إجـماع فقهـي 
(سـني وشـيعي) عـلى أنـه لا يـقام حـد الـزنـا أو غـيره بـناءً عـلى الـDNA فـقط دون الـشهود أو 
الإقــرار، لأن الشــرع نــص عــلى درء الحــدود بــالشــبهات . لــكن يُســتفاد مــنها لــدرء الحــد عــن 
الـمتهم واعـتبارهـا شـبهة مـسقطة لـلعقوبـة. فـي بـاب الـقصاص والـتعزيـرات: تـعتبر الـبصمة 
الـوراثـية قـريـنة قـويـة جـداً يـمكن أن يـبنى عـليها الـقضاء، سـواء بـإجـراء الـقسامـة مـع الـلوث 
المسـتفاد مـنها أو بـالـحكم الـتعزيـري عـلى الـجانـي إذا اطـمأن الـقاضـي بـذنـبه. وخـلاصـة ذلـك: 
الـبصمة الـوراثـية مشـروعـة الاسـتعمال شـرعـاً، حـلال فـي ذاتـها، إنـما الـكلام فـي حـجيتها: 
وهـي حـجة مـعتبرة فـي غـير الحـدود مـع مـراعـاة الـضوابـط، أمـا فـي الحـدود فهـي قـريـنة غـير 

كافية بذاتها للإدانة لكنها كافية جداً للبراءة. 

مـن الـناحـية الأصـولـية والـنظريـة: حـجية الـDNA تـتأسـس عـلى أنـه بـات مـن “سـيرة الـعقلاء” 3.
فـي الإثـبات، والشـريـعة تـميل لإمـضاء مـا لـدى الـعقلاء مـن طـرق تـحقيق لـلحقوق مـا لـم 
يـصادم نـصاً واضـحاً. وقـد ظهـر أنـه لا تـعارض حـقيقي بـين اعـتماد الـDNA وبـين مـقاصـد 
الشــرع ونــصوصــه إلا فــي بــعض الــصور الــخاصــة (مــثال: نــقض ولــد الــفراش بــدون لــعان)، 
وهــذه يــمكن حــلها بــفتاوى وســطية تــراعــي الــجانــبين، كــما ذهــب إلــى ذلــك الــمرجــعيات 
الـمتأخـرة. قـاعـدة “الـولـد لـلفراش” مـثلاً تـبقى مـحترمـة وصـحيحة لـضبط الـنظام الـعام، لـكنها 
مـقيّدة بـحال عـدم تـوفـر دلـيل أقـوى؛ فـإن تـوفـر (كـالـعلم الـجيني) انـتفى مـوضـوعـها كـما 
صـرّح بـذلـك بـعض الأعـلام . قـاعـدة درء الحـدود أيـضاً تفسّـر بـوضـوح لِـم لَـم يـقبل الشـرع 
الـDNA فـي الـزنـا: لأن درء الـعقوبـة مـقدّم عـلى الـتنفيذ مـع الـشك. وفـي التحـليل الـنهائـي، 

٢٥ من  ٢٣



الـDNA يـصنف كـأمـارة كـشفيّة قـويـة عـند غـالـبية الـفقهاء الـمعاصـريـن، وهـو مـقد£م عـلى 
الأصــول الــعملية عــند قــيامــه، لأنــه يــورث اطــمئنانــاً عــاديــاً يــغلب الــشك. ومــن لــم يــعتبره 
مـطلقاً، احـتجّ بـاحـتمال الخـطأ الـباقـي وبحـرمـة نـقض ظـاهـر الـنص بـظنّ، لـكن هـذا الـرأي 

يتضاءل مع الوقت والتجربة. 

فـي الـتطبيقات الـواقـعية: أثـبتت الـبصمة الـوراثـية نـجاحـها فـي خـدمـة الـعدالـة: حـسمت 4.
نـزاعـات نسـب مـعقدة بـصورة شـبه قـطعية ، اسـتخدمـت لـتصحيح أوضـاع مـوالـيد اخـتلطوا، 
مـكّنت مـن كـشف قـتلة ومجـرمـين فـي جـرائـم عجـزت عـنها الـطرق الـتقليديـة، سـاعـدت فـي 
تحـديـد هـويـة شهـداء ومـفقوديـن وإعـطاء كـل ذي حـق حـقه. هـذه الإنـجازات تنسجـم مـع 
مـقاصـد الشـريـعة فـي حـفظ الـنفس والنسـب والـعرض والـمال. لـذا تـبنّى كـثير مـن الـمجامـع 
الفقهـية قـرارات إيـجابـية نـحوهـا: فمجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي وافـق عـلى اسـتعمالـها 
“فـي إثـبات الجـرائـم والأنـساب” بشـروط، ومجـمع الـبحوث بـالأزهـر كـذلـك، وحـتى الـمجالـس 
الـقضائـية فـي الـسعوديـة وغـيرهـا وضـعت لـها لـوائـح تـنظيمية. نجـد أن الـقانـون الـوضـعي 
فــي الــدول الإســلامــية عــمومــاً يــفسح الــمجال للـDNA كــدلــيل، لــكنه لا يُــلزِم الــقاضــي 
الشـرعـي بـالأخـذ بـه إن وُجـد نـص ديـني مـانـع. وهـذا تـوازن جـيد بـين سـيادة الشـريـعة واحـترام 

العلم. 
آراء الـمراجـع الـمعاصـريـن: تـبيّن أن الـمراجـع الشـيعة الـكبار مـتفقون عـلى جـواز الاسـتفادة 5.

مـن الـDNA، ومـختلفون فـي رتـبة حـجيته. السـيد الـخوئـي مـمثلٌ لاتـجاه الـتحفظ الـمطلق (لا 
أثـر لـه شـرعـاً فـي النسـب) ، لـكن تـعليق السـيد السـيستانـي عـلى كـلامـه أظهـر أنـه حـتى 
الــخوئــي كــان يــقصر كــلامــه عــلى حــال الــشك وعــدم الــيقين . الســيد الســيستانــي تــبنّى 
بـوضـوح حـجية الـبصمة الـوراثـية فـي الإثـباتـات الـقضائـية، وأفـتى بـترتـيب الأحـكام عـليها – 
وهـذا يُـعدّ تـطوراً فقهـياً كـبيراً . السـيد الـخامـنئي يشـترط الاطـمئنان مـن الـنتيجة، مـما يـعني 
فـي مـعظم الـحالات الـعملية الاعـتداد بـها، مـع إبـقاء مـجال لـلاحـتياط فـي حـالات الـشك. 
غـيرهـم كـالسـيد الـحكيم والـفاضـل الشـيرازي والخـراسـانـي إمـا اشـترطـوا الـيقين الـشخصي أو 
نـفوا الـحجية الـظاهـريـة، ولـكن الجـميع أكـدوا عـدم إهـمالـها تـمامـاً. وفـي المجـمل، الـتيار 
الفقهــي الــعام الــيوم يــتجه نــحو قــبول الــنتائــج الــقطعية عــلمياً وعــدم إغــفالــها، إمــا عــبر 
تحـديـث الـفتاوى أو عـبر الـتكييف الـقضائـي (كـالـتعزيـر بـدل الحـد). وهـذا يـعطي صـورة أن 
الــفقه الإســلامــي قــادر عــلى اســتيعاب الأدلــة الــعلمية ضــمن مــنظومــته بــما لا يــخالــف 

قطعيات الشرع. 

نــتيجة نــهائــية: الــبصمة الــوراثــية حــجة مــعتبرة شــرعــاً فــي حــدود وضــوابــط: فهــي طــريــق قــوي 
لـكشف الـحقيقة أقـرّ بـه الشـرع ضـمنياً فـي مـعظم الأبـواب بـاسـتثناء مـا ورد نـص خـاص بـتقييده 
(الحــدود خــاصــةً). الشــرع الإســلامــي يجــمع بــين الــنقل والــعقل؛ فــأحــكامــه مــبنية عــلى نــصوص 
الـوحـي الـمعصومـة، لـكنه فـي نـفس الـوقـت يـحث عـلى طـلب الـعلم وعـدم الجهـل. وقـد قـال الإمـام 
جـعفر الـصادق (ع) كـلمة ذهـبية: «الـمؤمـنون يُـطلَب مـنهم الـبيّنة عـلى دعـاواهـم»، والـبيّنة هـي كـل 
مـا يـبين الـحق. فـي عـصرنـا، الـعلم بـيّن كـثيراً مـن الـحقائـق، فحـريّ بـالمسـلمين انـتفاعـهم بـتقنيات 
الـعلم تـحت رايـة الشـرع، كـما فـعل أسـلافـهم حـين اسـتفادوا مـن كـل مسـتجد نـافـع فـي عـصرهـم. 
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الـبصمة الـوراثـية إذن نـعمة مـن الـله يـنبغي اسـتخدامـها لـتحقيق الـعدالـة وصـون الـحقوق، بشـرط 
أن تُسـتخدم بـأمـانـة ودقـة وألا يُـتجاوز بـها حـدود الـله. فـإذا وُظّـفت كـذلـك، فـإنـها تجـمع بـين تـأيـيد 
الشـرع (الـنقل) – إذ تـؤدي لـمقاصـده مـن إثـبات الـحق ودفـع الـباطـل – وتـصديـق الـعقل والـعلم 
الحـديـث – إذ تـعتمد عـلى الـبرهـان التجـريـبي الـقوي – فـتحقق الـتكامـل بـين الـدلـيلين وتـكون مـثالاً 

رائعاً على تكامل النقل والعقل في التشريع الإسلامي.

٢٥ من  ٢٥
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